
لجنة المناقشة

رئیسا....................................أستاذ محاضر "أ".....یت مولود فاتح د/ آ-

مشرفاأستاذ محاضر "أ"...........................................د/ إقلولي محمد-

ممتحنامساعد "أ".................................................أرزقي أ/ زبیر -



كلمة شكر

الذي  "قلولي محمدإ"نتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور 

طير هذا العمل، حيث أفادنا بتوجيهاته وتعليماته أشرفنا  بقبوله ت

نجاز هذا القيمة التي كانت بمثابة النور الذي أضاء مشوارنا لإ

البحث، كما نتقدم بخالص شكرنا إلى جميع من ساعدنا في إتمام 

  بابتسامة في وجهنا، أو بكلمة طيبة.هذا العمل ولو 



.لى من ربیاني صغیرا و رعیاني كبیرا أبي و أمي حفظھما االلهإ

ھم من قریب أو من ، إلى كل من سا، إلى كل الأصدقاءيو أخوات تيخوإلى إ

، إلى كل من كان بجانبي  ولو بابتسامة في وجھنا بعید في إتمام ھذا العمل

طیلة مشواري الدراسي.

.أھدي ھذا العمل المتواضع        

   جمال



  أتقدم بإهداء عملنا المتواضع هذا

  إلى الوالدة العزيزة حفضها االله

  إلى روح الوالد رحمه االله

  إلى كل الإخوة والأخوات، وجميع الأقارب والأصدقاء

  نجاز هذا العمل من قريب أو من بعيدإكل من ساعدنا في  إلى

  إلى كل مهتم بالمصلحة الوطنية

يعل





المقدمة

1

أواخر الثمانينات تحولات جذرية أفرزتها أزمة  في قتصاد الجزائريلقد عرف  الا

على الجباية  أساسانتيجة انهيار أسعار البترول، حيث كانت الجزائر تعتمد  1986

التحول من التخطيط المركزي (النظام  إقرار، إذ دفعت تلك الأزمة إلى البترولية

الاشتراكي)، إلى اقتصاد السوق (النظام الرأسمالي) وذلك بهدف الخروج من تلك الأزمة، 

الجزائري  الاقتصادحب ذلك تطورات اقتصادية عالمية أصبحت تضغط وتدفع اكما ص

تصادية الاق الفعالياتبصفة واسعة ومفتوحة مع مختلف  الاندماجوإلى ضرورة التفاعل 

قامت الجزائر بعملية التصحيح الهيكلي الذي فرض عليها  الدولية. وكنتيجة منطقية لذلك

روبي الذي والأكة مع الاتحاد ااتفاق شر من قبل صندوق النقد الدولي، كما قامت بتوقيع

لمنظمة العربية انضمامها ل تحرير التجارة الخارجية، إضافة إلى ضرورةيرتكز على 

الكبرى للتبادل الحر، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي والتحضير للانضمام إلى 

، العالمي التجاري النشاطمن  %97المنظمة العالمية للتجارة التي تسيطر على أكثر من 

ى إلاّ بتبني مبادئ أن ذلك لن يتأت ل من انضمام الجزائر ضرورة ملّحة. غيرما يجع

شروطها حيث ينبغي تكييف المنظومة القانونية ومختلف الأحكام  وقبولالمنظمة 

وهذا ماقامت به الجزائر   والتنظيمات مع ما تنص عليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية،

 إذ ،1996وكذا دستور 1989كل من دستور  امس نمهميعلى تعديلين  أقدمتحيث 

 إلى بالإضافةاقتصاد السوق، هذا  إلىعدت مواد تنص صراحة على التوجه  أدخلت

في مختلف القطاعات الاقتصادية تؤكد من  لأخرالترسانة القانونية التي تسنها من حين 

)1(تبر هذه العملية انتحارا اقتصادياتع إلا أن أطرافا واسعة وفاعلة ،هذا المسعىخلالها 

على المدى المتوسط، لتفادي حدة سلبيات  حتى كون الجزائر غير مستعدة حاليا بل

الاقتصادية،  التنافس بين مؤسساتهاذلك نظرا لهشاشة اقتصادها وضعف الانضمام إليها، 

اقتصادي ومجازفة حقيقية  تسو ناميخرون أن هذا الانضمام بمثابة كما يعتبر خبراء آ

  .7433، عدد 2014/ماي/18تصريح للبروفيسور عمر أكتوف لجريدة الخبر، يوم الأحد )1(



المقدمة

2

ددة الجنسيات في كل كونها استعمارا جديدا يتم عبر تحكم القوى الكبرى والشركات المتع

 االاقتصادية الوطنية وفقا لما تنص عليه بنود هذه الاتفاقيات، كما أشارو السياسيةتفاصيل 

حوالي  2012سنة  الاستيرادتحول الجزائر إلى مجرد سوق حيث بلغ حجم  إمكانيةإلى 

، كما بلغ في السداسي $مليار 55 حدودحيث بلغ  2013ليتجاوز ذلك سنة  $مليار 50

. فمثلا تستورد الجزائر في ميدان الغذاء ما قيمته )1($مليار 34حدود  2014سنة ول لالأ

¡)2($مليون  402في وقت لا تصدر من هذه الفئة سوى  الأوروبيمن الاتحاد  $مليار 9

 لةيصتقييم موضوعي لح إجراءمن  للخارج لذلك لابد التبعيةوهو فرق شاسع يدل على 

روبي قبل اتخاذ أي خطوة فعالة في اتجاه الانضمام إلى واتفاق شراكة مع الاتحاد الأ

إلى ضرورة الإسراع في  والمنظمة العالمية للتجارة، وعلى نقيض ذلك ظهرت أراء تدع

نظمة، كما أن معملية الانضمام كون الجزائر لا تستطيع أن تبقى بعيدة  عن ال إتمام

 إمكانيةإلى  بالإضافةهذا  ،أو لم تنظم انضمتسلبيات الانضمام تمس الجزائر سواء 

  .الانسحاب من المنظمة

بعدة خطوات للانضمام إلى المنظمة كون  يةالجزائرالدولة  وبين هذا وذاك قامت

انضمام الجزائر إلى  يكون ضروريا، وعليه نبحث في آفاقا لا مفر منه، بل يكاد ذلك أمر

  ني.ذلك على الاقتصاد الوط انعكاساتالمنظمة العالمية للتجارة  و

 عة القانونية للمنظمة وكذا  بدراسة الطبي الأولالفصل  وفي سبيل ذلك قمنا في

تطرقنا إلى مختلف الآثار ، كما انضمامها إليها الخطوات التي قامت بها الجزائر لتحقيق

  .ذلك في الفصل الثانيتصاد الوطني جراء هذا الانضمام والناجمة على الاق

)
1

 مليار دولار 60كل المستويات و تتجاوز  ، معدلات الاستيراد تفوق7542، عدد 2014سبتمبر  03جريدة الخبر )

حسب الوثائق الرسمية للمديرية العامة للجمارك.

ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء. ،7534، عدد 2014أوت  26جريدة الخبر، )2(



مسار انضمام الجزائر إلى 

المنظمة العالمية للتجارة
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  الفصل الأول

مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

لقد شهد الاقتصاد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية  عدة تحولات، حيث أصبح  

هناك حركة سائدة  على الصعيد العالمي والإقليمي مهدت لإقامة نظام اقتصادي عالمي 

إنشاء صندوق النقد الدولي وكذا البنك جديد يقوم على ثلاث ركائز أساسية، حيث تم 

BRETTONنوودز" "والتعمير وذلك خلال مؤتمر "بريت الدولي للإنشاء WOODS،"  وفيما

(GATT)والتجارية فقد تم إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية  ،يتعلق بالركيزة الثالثة

ن تحرير التجارة بشأ ولة في ثمانية جولات تفاوضية د 23، وبعد ذلك دخلت 1947سنة 

بموجب  إنشاء المنظمة العالمية للتجارة  لتي أفضت خلال جولة الاورجواي إلىوا ،الدولية

دولة، بالإضافة إلى عدة  160تتكون حاليا من  . فهي1994.04.15إعلان مراكش في 

بعضوية المنظمة كأعضاء  منظمات دولية تحضيتتمتع بصفة مراقب، وكذلك سبعدول

بل الدولة العضو بالوفاء بمجموعة من الالتزامات مقا تلتزمحيث  ،)1(مراقبين دائمين

.الحصول على مجموعة من الحقوق

بع قرن إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية لجزائر منذ أكثر من را لقد سعت

من الإجراءات،  العديد ذلك اتخذتأهداف اقتصادية، وفي سبيل  قصد تحقيق عدةللتجارة 

قبل  أنها مازالت تواجه العديد من العوائق والصعوبات حالت دون الوصول إلى ذلك. إلا

، الأول)الطبيعة القانونية للمنظمة العالمية للتجارة (المبحث  إلىالتفصيل في ذلك نتطرق 

 إلىام بها الجزائر في سياق عملية الانضم المراحل التي مرتومختلف الخطوات  إلىثم 

  (المبحث الثاني). هذه المنظمة

)
1

صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة الأغذية  الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهي)

  والزراعة، المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
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المبحث الأول

  الطبيعة القانونية للمنظمة العالمية للتجارة

الاتفاقية العامة للتعريفة  إنشاءإلىمجموعة من الدول بذلتها الجهود التي  أثمرتلقد 

قامت بدورها بتطوير الاقتصاد العالمي وتوسيع  والتي ،1947سنة  (GATT)الجمركية 

 ماني جولات أهمهاسنة عقدت ث 48وعلى مدار  إنشائهانطاق التجارة الخارجية، فمنذ 

،والتي بدورها أفضت إلى إنشاء منظمة التي استغرقت ثماني سنوات الأورجوايجولة 

في حركة  جديدة تدعى المنظمة العالمية للتجارة،حيث أصبحت تلعب دورا أساسيا

فهي تقوم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي برسم  الاقتصاد العالمي،

ومتابعة السياسات الاقتصادية للعديد من الدول الأعضاء بها،من خلال الشروط التي 

 أوعند طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي  أوطلبها الانضمام،  أثناءتفرضها عليها 

اقتصاديتها وبنائها  إصلاح إلىهذه الشروط في كثير من الدول  أدتوقد  ،البنك العالمي

  واقعية وحقيقية. أسسعلى 

تناولنا مفهوم المنظمة العالمية للتجارة (المطلب الأول)، كما ذلك  أساس على

  (المطلب الثاني). تطرقنا إلى الشروط الواجب توفرها في العضو الراغب في الانضمام
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  الأول المطلب

  مفهوم المنظمة العالمية للتجارة 

منظمة دولية للتجارة وذلك  لإنشاءبعد الحرب العالمية الثانية محاولات  كانت

على  الأمريكي الكونكرسعدم مصادقة  ب، لم يرى النور بسب1946بموجب ميثاق هافانا 

دولة قامت بدراسة 23هذا الميثاق، في ذات الوقت كان هناك لقاء في جنيف ضم 

التي  لتعريفة الجمركيةل الاتفاقية العامة إلىالتعريفة الجمركية،وتم التوصل  إمكانيةإلغاء

وهي سنة عقد اتفاق  1994واستمرت إلى غاية  01/01/1948دخلت حيز التنفيذ في 

.01/01/1995عملها في مراكش المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة التي بدأت 

  الفرع الأول

  ةالعالمية للتجارالمنظمة تعريف 

ميزاتها وتعدد مالعالمية للتجارة نظرا لتشعب  لمنظمةل لا يوجد تعريف محدد

. فهناك من عرفها بأنها منظمة )1(ه القانونيرمواصفاتها التقنية لمجالات النشاط و تأطي

التنظيمي  ، تعبر عن الإطارالإداريةذات صفة قانونية تتمتع بالاستقلالية المالية و

فهي الهيئة الوحيدة التي تدير  رجواي،وجميع اتفاقيات جولة الأوالمؤسساتي الذي يحتوي 

)2(.ارة الدولية بطريقة تعاقدية تنشئ حقوق والتزامات قانونيةجالت

.26 ص،2006محفوظ، المنظمة العالمية للتجارة، ديوان المطبوعات الجامعية، لعشبد.  )1(
أحمد صالح علي، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، الأهداف والعراقيل، المجلة الجزائرية للعلوم )2(

.186، ص 2010-03القانونية والاقتصادية والسياسية، عدد 
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أنها اتفاقية تدعى المنظمة العالمية  ،وضمن هذا المنظور عرفها اتفاق مراكش

ية ويتمتع أعضاؤها بالأهلية القانونية الضرورية لممارسة للتجارة وتتمتع بالشخصية القانون

)1(.وظائفهم

  الفرع الثاني

  العالمية للتجارة التي تقوم عليها المنظمة المبادئ

المنظمة احترام المبادئ  أعضاءوجب علي لتحقيق هدف تحرير التجارة الدولية 

  :التالية

  :بالرعاية ىالأولالدولة  مبدأ-1

ج يكون ومنت لأيميزة تجارية يمنحها عضو في المنظمة  أيفإن  المبدأوفقا لهذا 

 شرط على أين تسري علي الفور ودو أنيتعين  ،أخرىدولة  إليأيوجهته  منشأهأو

المستقر في في المنظمة وهذا هو المفهوم  الأعضاء الأخرىج المماثل من كافة والمنت

على %10إذا كانت دولة ما تفرض رسوما جمركية بنسبة  :،مثالالقانون الدولي العام

تية من دولة معينة على أعمدة الحديد الآ %06أعمدة الحديد ثم أخفضت هذه النسبة إلى 

ن هذا التخفيض يسري فورا على الأعمدة الحديدية الآتية من إف ،سواء كانت عضو أم لا

  :حالتينفي  استثناء المبدأهذا  ىقد ورد  علو)2(جميع الدول الأعضاء في المنظمة

  التكتلات الاقتصادية :ولىالحالة الأ

تجارية  أوتكوين تكتلات اقتصادية  حالة بالرعاية فيالأولى الدولة  مبدألا يسري 

نه يمكن للدول أ...وهذا يعني شكل منطقة تجارة حرة أوسواء في شكل اتحاد جمركي 

.1995 جانفي 01التي دخلت حيز التنفيذ في  14/04/1994في  ةمراكش، الصادر اتفاقيةالمادة الأولى من )1(
.48، ص 2006بهاجيراثلال داس، منظمة التجارة العالمية دليل للإطار العام للتجارة الدولية، دار المريخ للنشر )2(
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أية تستفيد منها  أنتتبادل فيما بينها ما تشاء من مزايا تجارية دون  أنفي التكتل  الأعضاء

يمثل مانعا من تطبيق شرط الدولة  الأخيرا فهذ، خارجة عن التكتل الاقتصادي دولة أخرى

 تحرير التجارة الدولية علي المدى هدف نه لا يعد قيدا علىأإلا  ،بالرعاية الأولي

)1(.في تحرير التجارة ولو بصفة جزئيةبالعكس فإن التكتل الاقتصادي يساهم ،البعيد

  الحالة الثانية: الظروف الاستثنائية

يمكن للمؤتمر الوزاري أن يعفي أحد الأعضاء من التزام مفروض، وذلك بمقتضى 

ويصدر القرار في  ،)2(اتفاقية إنشاء المنظمة أو طبقا للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف

وعليه يجوز لأي عضو في ، هذا الشأن كقاعدة عامة بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء

المنظمة أن يطلب من المؤتمر الوزاري أن يعفيه بقرار من هذا النوع من الالتزام بمبدأ 

دون الالتزام  ،كطرف في اتفاقيات تجارية تفضيليةفيدخل عندئذ  بالرعاية،الدولة الأولى 

  ح هذه المعاملة التفضيلية لأعضاء أخرى.بمن

  :مبدأ الشفافية-2

أساسي في المنظمة العالمية للتجارة إذ تلتزم به جميع  يعتبر مبدأ الشفافية عمود

م العضو بإشهار وإعلام حيث يقو ،دول الأعضاء، فهذا المبدأ كان موجود منذ نشأة الجات

جميع لك إعلامهم بجميع القوانين ووكذ، الأعضاء الآخرين بالسياسة التجارية المتبعة

المتعلقة بالميدان التجاري، كما تلتزم الدولة بتزويد الأعضاء بالمعلومات  الإجراءاتالإدارية

)3(.المتعلقة بهذا المجال

.20، ص 2006 القاهرة، إبراهيم ، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، دار الجامعة الجديدة،أحمد خليفة )1(
.14/04/1994مراكش، الصادر في  من اتفاقية 09من المادة  3الفقرة )2(

(3)
BEN ZAOUCHE Amine, la fiscalité douanière et la perspective de l’adhésion de l’Algérie a

l’OMC, université A. MIRA de Béjaia, 2011/2012, p 76.



الفصل الأول:                        مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

9

هذا المبدأ عن جميع القوانين ذات الأثر على التجارة، وما من اتفاقية تم  يكشف

الإغراق  فية خاصة تلك المتعلقة بالحماية،إقرارها إلا وجاءت مقترنة بإقرار مبدأ الشفا

)1(.والاستثمار

مبدأ المعاملة الوطنية:-3

الأعضاء في المساواة بين منتجات الدول عدم يعني هذا المبدأ عدم التمييز و

المنظمة العالمية للتجارة، فالمنظمة تعمل على تحقيق المساواة بين المنتجات المستوردة 

  وتلك الوطنية المماثلة لها فالتمييز بينها مرفوض.

لا يتم فرض رسوم جمركية أو ضرائب على المنتجات المستوردة تطبيقا لهذا المبدأ 

وردة تتمتع بذات المعاملة المقررة للمنتجات أعلى من تلك الوطنية ولهذا فالمنتجات المست

)2(المحلية في نطاق القوانين واللوائح المؤثرة على البيع والشراء والنقل والتوزيع والاستخدام.

التجارية:مبدأ خفض وإلغاء القيود -4

خفض بالمستهدفة وفقا لهذا المبدأ تلتزم جميع دول الأعضاء في المنظمة بالقواعد 

وهذا ما نصت عليه  ،)3(التجارية مهما كان نوعها تعريفية أو غير تعريفيةوإلغاء القيود 

"أنه يجب على الأعضاء الدخول في اتفاقات للمعاملة بالمثل  المنظمة: إنشاءديباجة اتفاقية 

تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبير للتعريفات وغيرها من الحواجز التجارية 

التمييزية في العلاقات التجارية الدولية" بهدف تحرير التجارة والقضاء على المعاملة 

  ، وإزالة كافة العقبات مع محاربة الإغراق.الدولية

.13، ص 2006الجامعة الجديدة، مصطفى، منظمة التجارة العالمية النظام الدولي للتجارة الدولية، دار سلامة)1(

.23أحمد خليفة إبراهيم ، مرجع سابق، ص )2(

(3)PHILIP English, HOEKMAN Bernard, Développement commerce et OMC, économica, 2002, p63.
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  :التفاوض إلىمبدأ اللجوء  -5

 الإجراءاتلغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدلا من اللجوء إلى  وذلك

الدولية.الانتقامية التي تتسبب في تقليل حجم التجارة 

  الثالث الفرع

  المنظمة أهداف

لقد أدت الرغبة في استكمال الركن الثالث من أركان النظام الدولي التي يستند 

سعيا من وراء ذلك تحرير  ،المنظمة العالمية للتجارة إنشاءعليها الاقتصاد العالمي إلى 

النقد صندوق النظام التجاري الدولي بعد تحرير كل من النظام النقدي الدولي من خلال 

.)1(وكذلك تحرير النظام المالي من خلال البنك الدولي الدولي

المنظمة العالمية للتجارة يتمثل أساسا في تحرير  إنشاءفقد كان الهدف من وراء 

كبير وتحقيق العمالة الكاملة واستمرار  ،من خلال رفع مستويات المعيشة، التجارة الدولية

والاتجار في  الإنتاجوالزيادة المتواصلة في  ،يلنمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعل

مع الأخذ بعين الاعتبار حماية  ،السلع والخدمات بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد العالم

ودعم الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك بصورة تتلاءم واحتياجات  ،البيئة والحفاظ عليها

وفي إطار تحقيق ذلك يجب . الاقتصاديةواهتمامات كل منها من مختلف مستويات التنمية 

أن يبذلوا جهودا ايجابية لتأمين حصول الدول النامية والأقل نموا  المنظمةعلى أعضاء 

ما يجنبها التحول إلى أداة من أدوات الهيمنة ،على نصيب في نمو التجارة الدولية

كما تعمل ،اميةوالتهميش الاقتصادي والتجاري للدول الن الإقصاءوالسيطرة والاستغلال و

وتقوية الاقتصاد العالمي من خلال  الأعضاءعلى تشجيع وتسهيل المبادلات لجميع الدول 

.41، ص 2003سمير، منظمة التجارة العالمية، الطبعة الأولى، الرياض لقماني)1(
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عن طريق حسن ،تحرير التجارة من جميع القيود وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية

إدارة الاتفاقيات التجارية وفحص السياسات التجارية الوطنية للدولة المنظمة أو الراغبة 

لانضمام والعمل على مساعدة الدول النامية في مجال السياسات والبرامج التجارية في ا

)1(ودعمها تقنيا وتكوينيا.

المطلب الثاني

  شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

تنص القواعد العامة في القانون الدولي العام أن المنظمة الدولية تتكون من   

المنظمة وسيلة لتحقيق أهدافها وتعمل من خلالها على تجعل من  مجموعة من الدول،

حماية مصالحها،فالمنظمة الدولية ليست سلطة فوق إرادة أعضائها وإنما هي منفذة 

لإرادتها، فنتيجة لتوافق الأعضاء في ميادين مشتركة تنشأ المنظمة التي نجدها تضع 

معظمها  ،)2(لى أخرىوتختلف هذه الشروط من منظمة إ شروطا معينة للانضمام إليها،

  تشترط شروط عامة وأخرى خاصة.

  الفرع الأول

  المنظمة العالمية للتجارةالشروط العامة للانضمام إلى 

في الحقيقة لا توجد شروط محددة وواضحة للانضمام إلى المنظمة العالمية 

  إلا أنها اشترطت على الراغبين للانضمام إليها شروطا عامة أهمها:  ،للتجارة

.16إبراهيم، مرجع سابق، ص أحمد خليفة )1(
.232، ص2007 ، الجزائر،2ط ، النظرية المعاصرة، دار هومة،الدوليةسعد االله عمر، قانون التجارة )2(
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.الدولة استقلال :أولا

ويقصد بذلك  ،تكون مستقلة ذات سيادةأن حيث أنه لكي تصبح الدولة عضو يجب 

اسي يعتبار بالنظام السدون الا،أي توفر حكومة إقليم وشعب ،)1(الاستقلال القانوني

ودون النظر إلى خضوع هذه الدولة للهيمنة الأجنبية أو وجود قوات  ،والقانوني السائد فيها

  .تحت أية تسمية أو عطاء أراضيهاأجنبية على 

لمنظمة العالمية للتجارة قد المنشئة لتفاقية الامن  12وأكثر من ذلك نجد المادة 

 أجازت أن تكون الأقاليم غير المستقلة أعضاء في المنظمة حيث ،توسعت في قبول الدول

  .إذا كانت تتمتع باستقلال جمركي

.حرية الدولة :ثانيا

السيادة  ةوذلك كنتيجة طبيعة لفكر ،ينبغي أن تكون الدولة الراغبة في الانضمام حرة

ذلك أن أية دولة هي حرة في الانضمام ولها  ،التي تعد عنصرا جوهريا في العلاقات الدولية

المنظمة اتفاقية  ىوبالرجوع إل،الانضمامفلا يجوز إرغام دولة ما على  ،أن ترفض ذلك

إلا أنه عند تدقيق  ،يلزم الدول بالانضمام إليهالية من أي نص اخ نجدها العالمية للتجارة

النظر في هذه النقطة يتضح أن هذه الحرية مقيدة بموافقة المؤتمر الوزاري للمنظمة، كما 

(مثل طلب ،طالب الانضمامجحفة بحق من اتفاقيات المنظمة فرضت شروطا مأن العديد 

)2(.تقديم تنازلات وإلغاء القوانين الداخلية التي تتعارض مع أحكام المنظمة)

.85، ص 2005سهيل ، منظمة التجارة العالمية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان حسين الفتلاوي)1(
كام المنظمة العالمية للتجارة على النظام الجمركي الجزائري،أطروحة لنيل شهادة مولاي أسماء، مدى تأثير أح)2(

.101.100، ص 2001دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، 
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  .الالتزام بقواعد المنظمة :ثالثا

 المنظمة العالمية للتجارةيشترط على الدول الأعضاء أو الراغبة في الانضمام إلى 

الالتزام بمعاهدة إنشاء المنظمة والمعاهدات التي تعقد في إطارها، كما ينبغي على الدول 

الأعضاء الالتزام أيضا بالقرارات التي تصدرها المنظمة حتى وإن كانت مخالفة لأحكام 

أن تلتزم الدول الأعضاء  المنظمة العالمية للتجارةفقد اشترطت اتفاقية  القوانين الداخلية لها،

لتزامات التي تقررها المنظمة والاتفاقيات الأخرى المتعددة الأطراف المعقودة في بالا

نطاقها،كما يجب على الدول الأعضاء أن تعمل على أن تكون قوانينها ولوائحها وإجراءاتها 

)1(الإدارية مطابقة لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقيات الملحقة.

  .مةالتمثيل في المنظ :رابعا

وهي تعمل علي تحقيق  الأعضاءالدول  إرادةالعالمية للتجارة تمثل  المنظمة إن

 ،فيها الأعضاءالدول  هي تصدر قرارات تفرض التزامات علىف،وتحمي مصالحها أهدافها

قرارات  تأخذتكون كل دولة عضو في المنظمة ممثلة فيها لكي  أنالشيء الذي يتطلب 

واجد الدولة العضو في المنظمة يعد ضروريا فت،الشكل القانوني الصحيح الأخيرةهذه 

الأعضاء في لذلك نجد المؤتمر الوزاري والمجلس العام يضم ممثلين عن الدول  ،وقانونيا

 نأفي الاتحاد و الأعضاءعد ممثله ممثلا لجميع الدول إذ يبي المنظمة عدا الاتحاد الأورو

)2(.في الاتحاد الأعضاءالدول  أصواتتصويته يعادل عدد 

.1994أفريل  14المبرم في  مراكش اتفاقمن  16المادة نص)1(
من اتفاق مراكش. 4زائد المادة  102مولاي أسماء، مرجع سابق، ص )2(
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المنظمة من اتفاقية 7كما تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة حسب نص المادة 

 إسهامهوقت،  أسرعللمنظمة في  إسهامهكل عضو ملتزم بتسديد  أنعلى، العالمية للتجارة

)1(.في مصروفات المنظمة طبقا للجدول الذي تعده لجنة الميزانية والمالية في المنظمة

الفرع الثاني

العالمية للتجارة مةظالمنلانضمام إلى لالشروط الخاصة 

شروط يلتزم بها طالب مجموعة من النصت اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة على 

  الانضمام من بينها نجد:

.تقديم تنازلات للتعريفة الجمركية :أولا

تشترط المنظمة العالمية للتجارة على الدولة الراغبة في الانضمام إليها أن تقوم 

جدول للتنازلات تحتوي على تعريفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها بتحديد 

مبدئيا إلا في حالات خاصة، فالدول ملزمة بخفض التعريفة المفروضة على السلع 

والخدمات التي تستوردها، وبالنسبة للخدمات تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها 

حواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات في هذا القطاعيشتمل على قائمة بال

)2(المهنية الخدمية ووضع جدول زمني لإزالتها.

الشفافية:تطبيق مبدأ  :ثانيا

وذلك  ،يجب على الدولة الراغبة في الانضمام أن تتعهد بتطبيق مبدأ الشفافية

  التي تصدرها فيما يتعلق بالسلع والخدمات. الأوامربإشعار الدول الأعضاء بالقوانين و

..1994أفريل  14المبرم في  مراكش اتفاقمن  7نص المادة )1(
.102مولاي أسماء، مرجع سابق، ص )2(
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وتقدم تقرير  الاتفاقيات،وهكذا فإن تقديم طلب الانضمام يعني أن الدولة تقبل حزمة 

الحاصل مع اتفاقيات التجارة العالمية، وتتم لسياسة التجارية، الذي يعكس مدى التناسق ل

المكتوبة التي يمكن الرد عليها خلال  الإيضاحاتو الأسئلةالمناقشة الجماعية وإبداء 

  كتابيا. أوالمناقشة 

تعتبر مفاوضات الانضمام جد شاقة وتحتاج إلى خبرات فنية على مستوى عال 

ومن جهة أخرى  حتى يمكن أن تحقق التوازن بين واجبات والتزامات الدولة من جهة،

عدم الانضمام إلى المنظمة حقوقها والمزايا التي تحصل عليها، كما تجدر الإشارة إلى أن 

لا يعني تفادي سلبيات الانضمام، بينما الايجابيات يتمتع بها فقط الأعضاء، وقد عبر عن 

)1(<<الانضمام مشكلة وعدم الانضمام مشكلة أكبر>>. :ذلك وزير تجارة عمان بقوله

  المبحث الثاني

  المنظمة العالمية للتجارةانضمام الجزائر إلى  مسار

الجزائر أنه لا جدوى من تفادي الانضمام إلى المنظمة والبقاء على لقد تأكدت 

حيث شرعت في الانتقال من  ،هامشها خاصة بعد أن قامت بعدة إصلاحات اقتصادية

وهو شرط  ،اقتصاد السوق الذي يتطلب تحرير التجارة الخارجية ىالاقتصاد الموجه إل

على رغبتها في الاستفادة  الإقدام، يدل هذا المنظمة العالمية للتجارةأساسي للانضمام إلى 

التبادلات التي أضحت تتحكم في أكثر  سع لها أن تجنيها لو بقيت خارج إطارمن مزايا لا ي

  حتمية اقتصادية وسياسية لا يمكن تفاديها. أصبحفالانضمام  ،من التجارة العالمية %90من 

(الأسكوا)، قواعد الانضمام والتفاوض  راجع أوراق موجزة للأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا)1(

¡2001نوفمبر  13إلى  09العالمية للتجارة، قطر من في المنظمة العالمية للتجارة، الإعداد للمؤتمر الرابع للمنظمة 

.01، ص 2001بيروت لبنان 
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المطلب الأول

  العالمية للتجارةالمنظمة انضمام الجزائر إلى دوافع 

  تتمثل الدوافع التي جعلت الجزائر تسرع في اتخاذ قرار الانضمام فيما يلي:

الفرع الأول

  الاندماج في الاقتصاد العالمي

رجع تقرير قدمته المنظمة العالمية للتجارة الزيادة السريعة في نمو التجارة لقد أ

والتي دخلت  ،الموجهة للتنمية الخارجية خلال أواخر التسعينات إلى السياسات الداخلية

حيز التنفيذ والتي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية، كما أن التوسع السريع للمبادلات 

التجارية بين الدول النامية يشكل ارتفاعا مدهشا في نسبة النمو، وأمام هذا التطور السريع 

)1(اد العالمي.في الاقتصاد العالمي نجد الجزائر مجبرة على الاندماج في الاقتص

  الفرع الثاني

  الاقتصاد الوطني إنعاش

ارتفاع حجم وقيمة المنظمة العالمية للتجارة يترتب عن انضمام الجزائر إلى 

أدنى،  أقصى وحد لاسيما بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد ،المبادلات التجارية

والابتعاد عن اللجوء إلى القيود الجمركية، مما يؤدي حتما إلى زيادة الواردات من الدول 

الأعضاء في المنظمة، الشيء الذي يساهم في اشتداد المنافسة التي يمكن أن تستغلها 

الجزائر لأداة ضغط لإنعاش الاقتصاد الوطني، كما أن زيادة المبادلات التجارية قد يسمح 

الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات  وكذلك ،المنتجات المحلية بالأجنبية باحتكاك

.71ص ،2003 ناصر ، الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، دار المحمدية العامة، الجزائر،دادي عدون )1(
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مما يؤدي إلى تحسين المنتجين المحليين لمنتجاتهم  ،الإنتاجفي عملية المتطورة المستعملة 

من حيث الجودة والفعالية والكفاءة والتسيير الجيد من أجل البقاء في السوق، كل ذلك 

)1(الاقتصاد الوطني. إنعاشيساهم في 

  الفرع الثالث

للدول النامية  المنظمة العالمية للتجارةالاستفادة من المزايا التي تمنحها 

  الأعضاء فيها

تستفيد دول العالم الثالث المنضمة إلى المنظمة العالمية للتجارة من مزايا عديدة 

تسعى للانضمام إلى على غرار الدول المتقدمة، والجزائر كغيرها من الدول النامية 

وذلك  المنظمة من أجل الحصول على هذه المزايا، بصفتها عضو وبصفتها دولة نامية،

بحماية المنتج الوطني من المنافسة خاصة في المدى القصير، إذ يسمح لها بالإبقاء على 

10جمروكية عالية نوعا ما، ومدة تحرير التجارة الخارجية التي قد تصل إلى  تعريفة

الخاصة  الإعفاءاتسنوات للدول المتقدمة، كما تستفيد الجزائر من  6عوضا من  سنوات

10إلى  الإعفاءبالدول النامية في عدة قطاعات، منها قطاع الفلاحة الذي تصل فيه مدة 

الصحة النباتية التي تمس السلع المستوردة، كما يؤجل لها تطبيق سنوات، وكذلك تدابير 

سنوات ويمكن أن  5بالتجارة وبأحكام ميزان المدفوعات إلى  الاستثمار المتصلة إجراءات

  تصل إلى سبع سنوات وذلك بطلب من البلد المعني.

السلع  لإنتاجلسلع المحلية اكما يمكن للدولة المنضمة فرض شرط استعمال نسبة من 

من طرف المؤسسات الأجنبية لمدة قد تصل إلى ثمانية سنوات، ويمكن للجزائر وضع 

أكبر عدد من الشروط الخاصة بالانضمام حماية للقطاعات الاقتصادية المهمة في المدى 

.191.190أحمد صالح علي، مرجع سابق، ص )1(
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ن المتوسط، وهذا يتوقف على مستوى وقدرة فريق الخبراء الجزائريين المفاوضين، لأ

  ذي تمسكت به الجزائر هو حماية المنتج الوطني.الشرط الأساسي الوحيد ال

كما تستفيد الجزائر من ميزة التركيز على القطاع الخاص في تطوير المؤسسات 

مع الاستقلالية في  الإستراتيجيةواهتمام القطاع العام بالقطاعات  ،الصغيرة والمتوسطة

)1(التسيير.

  المطلب الثاني

  والتجارية منظومتها القانونيةلقلمة الجزائر أ

  الأول الفرع

  نضماممراحل  المفاوضات للا

بتقديم عرض جوانب  المنظمة العالمية للتجارة تلتزم الدولة المرشحة للانضمام إلى

، وذلك في المنظمة العالمية للتجارةالسياسة التجارية والاقتصادية ذات العلاقة مع اتفاقية 

فريق العمل المعين لذلك الغرض، بعد ذلك يتم الشروع إطار مذكرة يتم معالجتها من قبل

أن في  في المفاوضات الثنائية بين الدولة المعنية ومختلف الأعضاء، وتجدر الإشارة إلى

، وفي )2(الأعضاءيتم تعميم نتائج المفاوضات الثنائية لكافة المنظمة العالمية للتجارةإطار 

من المفاوضات في انتظار عقد  جولة 11تم عقد المنظمة إطار ملف انضمام الجزائر إلى 

على مدى مطابقة النظام القانوني الجزائري خلالها ، حيث يتم التركيز جولة الثانية عشرال

مع أحكام المنظمة العالمية للتجارة.

بجنيف، حيث تم في إطارها الرد على  1999جرت في شهر أفريل  الجولة الأولى:

  ئر.الأسئلة المطروحة على الجزا

.193.192أحمد صالح علي، مرجع سابق، ص )1(

(
2)www.wto.org
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تم إنشاء مجلس تنسيق يشرف على عمل اللجان  2000خلال سنة  الجولة الثانية:

الخاصة بالقطاعات الوزارية والمجلس الوطني، حيث خضع الخبراء الجزائريون إلى 

دورات تكوينية في مقر المنظمة العالمية للتجارة، تم التطرق خلالها إلى سياستها وأساليب 

منظمة، ما دفع إلى لملف الجزائري من قبل خبراء اللعملها، حيث وجهت عدة انتقادات 

إعادة بعث ملف  2001للتجارة، وتقرر في شهر جويلية  اتعيين السيد "حميد تمار" وزير

  .ةالعضوي

في جنيف، حيث تم التعرض خلال هذه  2000نوفمبر  16عقدت بتاريخ  الجولة الثالثة:

حيث  الجولة إلى موضوع الملكية الفكرية ومكافحة التقليد إلى جانب التعريفة الجمركية،

تحديد ثلاث نسب للحقوق الجمركية وهي ب)1(02-01بموجب الأمر رقم  قامت الجزائر

.)2()%30¡%15¡%5كالتالي (

وتعهدت بإخضاع التخفيضات المتعلقة بالواردات إلى تشريع يتطابق مع قوانين 

المنظمة العالمية للتجارة.

¡2002جانفي  15تم خلال هذه الجولة إيداع مذكرة إيضاحية في  الجولة الرابعة:

، الطاقة والمناجم، كما تعرض الاتصالتطرقت إلى مواضيع مختلفة كالخوصصة، قطاع 

لموضوع عقد الشراكة مع الاتحاد الأوربي، أظهرت الجزائر خلال تطبيق برنامج واسع 

)3(للإصلاحات القانونية والتشريعية وحتى المؤسساتية.

بوكروح وزير  نور الدين، حيث أكد خلالها السيد 2003انعقدت سنة  الجولة الخامسة:

على سعي الجزائر لأقلمة تشريعاتها مع تلك المطبقة في مختلف دول العالم  آنذاكالتجارة 

)
1

، الصادر 47، تم بموجبه  إنشاء التعريفة الجمركية الجديدة، ج.ر  عدد 2001أوت  20مؤرخ في  02-01أمر رقم )

.2001أوت  22في 

(
2
)www.algerie-interface.com

)
3

.56، ص2008ة العالمية، دار الخلدونية، سليم، الجزائر ومنظمة التجارسعداوي )
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ظامها وذلك خلال المصادقة على قوانين الملكية الصناعية وفتح قطاع الخدمات، وملائمة ن

)1(عالميا. المعمول به الجمركي للنظام

، إذ طالب خبراء المنظمة العالمية 2004انعقدت في شهر جانفي سنة  الجولة السادسة:

للتجارة، بمراجعة جميع النصوص القانونية غير المتطابقة مع شروط الانضمام، وفي هذا 

السيد "نور الدين بوكروح" بأنه من أجل تحقيق  آنذاك السياق صرح وزير التجارة

، يجب على الجزائر أن تسرع في أقلمة سياستها الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

.)2(وتشريعها الاقتصادي مع القواعد الدولية لاقتصاد السوق و حرية التجارة

افتتاح دورة لى تعديل التشريعات دون انتظارذلك ما دفع رئيس الجمهورية إ

الدين بوكروح" الوفد الجزائري قد قاد الوزير "نور و. )3(البرلمان استعمالا لحقه الدستوري

سبتمبر  14إلى  10الخامسة في المكسيك من لمفاوضات التي تمت بعد ندوة كمكون ا في

التنظيمية التي اتخذتها الدولة لالها عرض الإصلاحات التشريعية و. حيث تم خ2003

مثابة عربون لحسن سير اعتبر ذلك بالفترة التي سبقت دورة كمكون، والجزائرية خلال 

المفاوضات.

ة التي تم التركيز خلال هذه الجولة على دراسة مشاريع الأوامر الرئاسي الجولة السابعة:

أن بلده يساند  آنذاكلقد صرح سفير الو.م.أ في الجزائر مست العديد من المواضيع و

مقابل رفع الدعم عن المواد )4(الانضمام السريع إلى المنظمة العالمية للتجارة الجزائر في

الزراعية في الجزائر الشيء الذي لم يرض به وزير التجارة الجزائري كون المزارع 

طاشت طاهر، انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على الجمارك الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة )1(

.151، ص 2013الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، 

(2)www.mincomerce.gov.dz

)
3

. المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير 2003جويلية  19، مؤرخ في 04-03أمر رقم )

.20/07/2003صادر في  ،43عدد  البضائع، ج.ر،

(
4
)www.wtorab.org
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الأمريكي يتلقى الدعم والمنافسة النزيهة تقتضي التمتع بالحقوق نفسها لتستفيد من 

)1(الامتيازات ذاتها.

مطروحة على الوفد لقد كرست هذه الجولة للجواب على الأسئلة ال الجولة الثامنة:

قطاع في مجال  11ل زيادة على التعرض  2004سؤال حتى  3000الجزائري ما يقارب 

)2(المياه.سة من بينها الاتصالات السلكية والفندقية وقطاعا فرعيا للمناف 161الخدمات و

لقد ساهمت هذه الدورة إلى دفع مجموعة التفاوض لإعداد محضر انضمام الجزائر 

الدول أعضاء في المنظمة كالولايات فتمت لقاءات مع العديد من  2005رسميا سنة 

  .سويسرا، إضافة إلى بلدان أخرىو الأمريكيةالمتحدة 

قد التعريفية، ومن بينها الحماية  خلال هذه الجولة تم عرض مواضيعالجولة التاسعة: 

ي سوف يصدر بخصوص هذا صرح الوزير "نور الدين بوكروح" أن الاقتراح الذ

ينصب على مستويات تعريفية قد تكون أقل مما هي عليه في تلك الفترة، كما الموضوع س

متابع بشكل  المنظمة العالمية للتجارةصرح الوزير نفسه أن إجراء انضمام الجزائر إلى 

أكد أن الجزائر ما كانت من مع ذلك اعترف بأن المسار شاق، وطويل المدى، و ، لكنعادي

)3(.استطاعتها تلبية شروط الانضمام

فت هذه عرحيث  2006لقد تم إقرار هذه الجولة للعاشر من شهر جوان  الجولة العاشرة :

إعادة دفع دورة الدوحة عبر عقد الكثير  السنة محاولات أعضاء المنظمة العالمية للتجارة

من الاجتماعات بين شهري ماي وجوان، خصصت لقطاع الفلاحة، وقد طلب المدير العام 

.2006الوصول إلى اتفاق قبل نهاية لهذه المنظمة من الأعضاء العمل من أجل 

(
1

)www.algerie-interface.com

)
2

.60سليم ، مرجع سابق، ص سعداوي )

(
3

)www.ahewar.org
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نضمام الجزائر إلى الوصول إلى اتفاق ا انظرا لهذا النشاط المكثف لم يكن يسير

2006ن سنة أدل ب إذهذا رغم تصريح الوزير "الهاشمي جعبوب" بذلك هذه المنظمة و

التشريع الجزائري مع  أقلمة على اقتناعا منه )1(هذه المنظمة إليستشهد انضمام الجزائر 

  .أحكام المنظمة

، قدم الوفد الجزائري خلال هذه 2013 انعقدت في مطلع أفريل :الجولة الحادية عشر

وثيقة تتعلق بعروض المراجعة للسلع والخدمات، ومخطط العمل التشريعي  12الجولة 

كما تم خلال المراجع و اقتراحات تعديل وتكميل وتحيين مشروع تقرير مجموعة العمل، 

المنظمة في هذه الجولة توزيع مشروع لتقرير المراجع على الأعضاء الذي تم تسليمه إلى 

. وقد أكد وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة أنه خلال هذه الجولة تلقت 2012ديسمبر 

نها المجموعة الأسيوية على رأسها الجزائر دعما كبيرا من طرف العديد من الدول، من بي

كذا دول أمريكا اللاتينية، إذ تدخلت من أجل دعم ملف انضمام الجزائر إلى هذه الصين و

ا الولايات مة، فيما تنتظر دعما أخر من طرف شركائها التجاريين الرئيسيين لاسيمالمنظ

كذا شركاؤها من مجموعة العمل، وذلك بعد المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوربي، و

لذا نأمل أن تكون نتائج هذا ة مسعاها في تحقيق هذا المسار، وأن أثبتت الجزائر مدى جدي

ا إلى أن الجزائر ردت بارتياح على كل طلبات أمانة المنظمة العالمية المسار ايجابية مشير

للتجارة أو شركائها، وهي مستعدة للاستجابة لأي طلب أخر بهدف إحراز تقدم في ملفها، 

  الثقافة.في قطاعات المالية والاستثمار ورغم أنها مازالت تواجه عراقيل عديدة لاسيما 

من المفاوضات ما قبل الأخيرة في غضون  12فيما ستجري الجزائر الجولة 

إلى المنظمة العالمية للتجارة، أكتوبر المقبل، وصفت بالهامة والحاسمة في مسار الانضمام 

و الرد على  بالإجابةسنقوم الجزائر خلالها حول القضايا العالقة، و أساساالتي ستتمحور و

سؤال على  1700رة المطروحة بعد أن أجابت على أكثر من المتكرالمتعددة و الأسئلة

(
1
)
- www.wtorab.org
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م في القطاع الفلاحي الدعا تلك التي تخص إجراءات حمائية و، من بينهجولة 11مدار 

المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، حيث طلبت الجزائر بشأن هذا  ٪49-51قاعدة والخدمات و

.)1(وانين المعتمدة في المنظمةسنوات برسم الق 4و 3الأخير إعفاء لمدة تتراوح ما بين 

  الفرع الثاني

المنظمة الإجراءات المتخذة من قبل الجزائر لتسهيل عملية الانضمام إلي 

العالمية للتجارة

و الدخول في  إلي المنظمة العالمية للتجارةطلب الانضمام  بإيداعلم تكتفي الجزائر 

انضمامها يسيرا،تتمثل  أمرلعلها تجعل  إجراءاتمفاوضات مع أعضائها، بل اتخذت عدة 

المادة  أحكامخاصة في التعديل الذي مس المنظومة القانونية الجزائرية، وذلك تماشيا مع 

نه "يضمن العضو موافقة قوانينه أمة العالمية للتجارة التي تنص علىمن اتفاق المنظ 16

مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات الملحقة باتفاق  وإجراءاتهالإداريةوتنظيماته 

)2(.المنظمة العالمية للتجارة"إنشاء

ن مسألة موافقة القانون أفي المنظمة فقط و العضويترتب هذا الالتزام علي الدولة 

 الداخلي لقانون  المنظمة العالمية للتجارة يصف العلاقة التي بموجبها تقوم القاعدة القانونية

)3(.تفاقيإطار تعهدها الإالداخلية بالوفاء بالتزام الدولة العضو في 

(1)www.min commerce.gov.dz.

)
2

.1994أفريل  14المبرم بتاريخ  مراكشاتفاق من  16المادة )

(
3
)YVES Nouvel, Aspects généreux de le conformité du droit interne au droit de l’OMC, Annuaire

Français du droit international, volume 48. 2002, p457
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  أولا: تعديل النصوص التشريعية 

مع مجموعة الدول التي اهتمت بالسوق إن المفاوضات التي أجرتها الجزائر 

في علاقاتها التجارية مع الجزائري تعرضت كل واحدة منها للمواضيع التي تهمها 

جل تحقيق عملية الانضمام التي عرفت تأخرا معتبرا أسرعت السلطات أومن  الجزائر،

المطروحة في هذا  للأسئلةمنذ تقديم مذكرة التجارة الخارجية إلى تعديلات قانونية استجابة 

إلي الصريحة في الانضمام  إرادتهاجاءت تعبيرا عن  أخريمن جهة من جهة و الإطار

إطار جعلها متوافقة مع أحكام قانون المنظمة  التعديلات تنصب فيهذه وكلالمنظمة  هذه

 ، وقد مست هذه التعديلات القطاع)1(العالمية للتجارة خاصة ما يتعلق بدور الجمارك

المعالجة الجمركية للسلع إضافة إلي عصرنه إدارة التجاري وبالأخص تبادل السلع و

مدتها السلطات العليا الجمارك لضرورة مواكبة ديناميكية للإصلاحات الاقتصادية التي اعت

علي المستويين الجهوي  الاقتصاد الوطني باتفاقيات للتبادل الحرإضافة إلي ذلك تعزيز 

:نذكر بعض التعديلات والدولي،

.1998أوت  22مؤرخ في  10-98جمارك بموجب القانون رقم قانون ال تعديل-

أوت  20 المؤرخ في 02-01أمر رقم تعريفة الجمركية الجديدة بموجب تأسيس ال-

2001.

المتعلق ببراءة الاختراع. ، 2003جويلية  19المؤرخ في  ،07-03أمر رقم -

وت  أ 20فيمؤرخ  ،03-01رقم  أمرتشريع لتشجيع الاستثمار بموجب  إصدار-

  متعلقة بترقية الاستثمار. 2001

  .ت التجاريةلاماالمتعلقة بالع ،2003جويلية 19مؤرخ في  ،06-03رقم  أمر-

)
1

.157طاشت طاهر، مرجع سابق، ص )
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، المتعلق بحقوق المؤلف و2003ية جويل19مؤرخ في ،05-03رقم  أمر- الحقوق              

  المجاورة .

، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم 19/07/2003، مؤرخ في 03-03أمر رقم -

صادر في  46.، ج.ر عدد 15/08/2010.المؤرخ في 05-10بموجب أمر رقم 

18/08/2010.

  .روبيثانيا: عقد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأو

ها اتفاق الجات في تعد منظمة التبادل الحر من التنظيمات الجهوية التي يسمح ب  

جمركي تكون فيها حقوق  أكثر من إقليم أوثنينايقصد بها مجموعة من ، و)1(24المادة 

المبادلات التجارية للسلع ذات منشأ  لأهمالنقدية ملغاة ظيمات التجارية ونالتالجمارك و

الدول المشكلة لمنطقة التبادل الحر.

، تعترف الأطراف المتعاقدة بأنه من الضروري تدعيم حرية وفقا للنص نفسه

التجارة عن طريق إبرام اتفاقيات بكل حرية متكاملة بين اقتصاديات الدول المشاركة في 

مناطق التبادل الحر يساعد على الاتحادات الجمركية وا أن تطوير مثل هذه الاتفاقات، كم

  .تسهيل التجارة في هذه المناطق ووضع حد للعراقيل التي تواجه تبادل السلع

، يقوم على أساس تحرير 2005سبتمبر  01ولقد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 

الزراعية، ففيما يخص تبادل السلع بين الطرفين حيث يشمل كل من المواد المصنعة والمواد 

وقعا بان زالة التعريفة الجمركية بشكل تدريجي تر المواد المصنعة يكون بتخفيض وإتحري

وقد تضمن الاتفاق تصريح من الاتحاد  ،يعادل الصفر 2017يصبح حق الجمارك سنة 

1
.1947من اتفاقية الجات  08الفقرة  24نص المادة -
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ا الأوروبي حول تدعيمه وأعضائه للانضمام السريع للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أم

  من اتفاق الجات. 15و  46فيما يخص تحرير المواد الزراعية فكان بموجب المادتين 

رغم هذا التصريح حول تدعيم الجزائر ووزن الاتحاد الأوربي في المنظمة العالمية 

)2/3ثلثي (للتجارة إلا أن دعم الأطراف الأخرى ضروري للانضمام، فالقبول يتم بأغلبية 

  من أعضاء المنظمة.

و مبدأ الدولة ،يرتكز اتفاق الشراكة على مبدأ عدم التمييز بين منتجات الشريكين

لع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي المعاملة نفسها التي تتمتع بها س مبدأالأولى بالرعاية و

بإزالة التدابير غير الأطرافالسلع الجزائرية. إضافة إلى مبدأ الشفافية من خلال التزام و

  بدالها بالتعريفات باستثناء المواد الزراعية.استالتعريفية و

، باستثناء المتفق عليه تمت الإشارة إلى أن كل طرف يلتزم بعدم تعدي النسبو

)1(تعويضات كافية من الشريك.

المرجوة رغم أهمية العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لم تتحقق الأهداف 

الجزائرية خارج المحروقات باتجاه السوق تنويع الصادرات من تحريك عجلة الإنتاج و

لإعادة النظر في  2010جوان  15الأوروبية، فتم عقد اجتماعات غير رسمية بتاريخ 

)2(الصناعية.التعريفية على السلع الزراعية و التنازلات

تهدف المفاوضات هذه المرة إلى تأجيل تاريخ إقامة منطقة التبادل الحر بإزالة حقوق 

  من الاتفاق. 09المنصوص عليه في المادة  2017، بدلا من عام 2020م الجمارك في عا

(1 )BEKNNICHE Othmane, la coopération entre l’union européenne et l’Algérie, OPU, 2006,p 151.
(

2
) www.mincommerce.gov.dz
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)G.Z.A.L.Eثالثا: الانضمام إلى المنظمة الكبرى العربية للتبادل الحر(

المؤرخ  )1(04,283تمت المصادقة على هذا الاتفاق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، إذ نص الاتفاق على تسهيل تدريجي لحقوق الجمارك بنسبة سنوية 2004أوت  03في 

كان ذلك سنة  دل التجاري بين الدول العربية،، وترقية التباسنوات 10خلال  %10يقدر ب

.2009ليدخل حيز التنفيذ في  2008

العربية، الرسوم تهدف الاتفاقية أساسا إلى تحرير التبادل التجاري بين الدول و

الدول المشكلة لمنتجات المتبادلة بين الجزائر ومنه تستفيد اوالقيود المختلفة على التجارة، و

لهذه الاتحادات من المزايا التي ينص عليها الاتفاق بشرط أن تكون ذات منشأ الدول 

تم  التيتتمثل المزايا في تخفيض أو إعفاء من حقوق الجمارك للسلع ، و)2(المكونة لها

، ويكون التخفيض تدريجيا إلى أن تزول كافة الحقوق بالنسبة للسلع الصناعية لاتفاق عليها

  .في الاتفاق

تنفيذ الاتفاقية إلي مراجعة بعض المزايا الممنوحة استجابة لطلبات  أدىلقد 

  .الإنتاجالمتعاملين الاقتصاديين العاملين في قطاع 

"الهاشمي جعبوب" بأهمية اهتمام  الأسبق صرح وزير التجارة في إطار ذلكو

ر الجمعيات ومنظمات أرباب العمل والمؤسسات الاقتصادية بالدفاع علي مصالح الجزائ

لتحقيق ذلك تم تأسيس ف التجمعات الاقتصادية الدولية وطار مختلالإنتاج الوطني في إو

لعام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أسندت لها مهمة لجنة وطنية تحت رئاسة المدير ا

)
1

، تضمن المصادقة على اتفاق تسهيل وترقية التبادل 2004أوت  03، مؤرخ في 283-04مرسوم رئاسي رقم )

.2004أوت  08صادر في  49التجاري بين الدول العربية، ج.ر عدد 

)
2

.من اتفاق مراكش 22المادة )
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للسلع المستوردة من هذه  سميةاإعداد قائمة التبادل الحر و اتفاقياتتقييم تنفيذ متابعة و

.)1(المناطق

ذلك تم تحديد قائمة تتعلق بسلع منتجة محليا يراد حمايتها تخضع أولا لمعالجة  إثر

تابعة تنفيذ لجنة حكومية تحت رئاسة رئيس الحكومة مكلف من رئيس الجمهورية لم

ورها لموافقة ، ثم تودع لدى الأمانة العامة للجامعة العربية لتخضعها بدالاتفاقيات التجارية

  ماعي.الاجتالمجلس الاقتصادي و

الفرع الثالث

  المنظمة العالمية للتجارةالعوائق التي تواجه الجزائر للانضمام إلى 

ئه حيث لا يتم الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة عن طريق التفاوض مع أعضا

من اتفاقيات  12المادة  لأحكاممحددة للانضمام إليها، فوفقا تقوم على شروط واضحة و

، ص عدة قطاعات لها علاقة بالتجارةالمنظمة يتم الانضمام عن طريق التفاوض بخصو

فعدم دقة هذه المادة أدى إلى فتح المجال لشروط مختلفة، دون أن تكون هناك قواعد 

نضمام لا تملك أي وسيلة موضوعية يتم اللجوء إليها، ما جعل الدول التي ترغب في الإ

ثناء المفاوضات، ففي أغلب الأحيان هي مجبرة على قبول الشروط التي تفرض ضغط أ

ينها الجزائر ، ولهذا فإن الدول النامية من ب)2(عليها، والتي تكون غالبا قاسية ومبالغ فيها

  عراقيل للانضمام إلى المنظمة، ومن أهم هذه الصعوبات نجد:تواجه عدة صعوبات و

التي ذلك نظرا للمزايا  لنامية أو الأقل نموا:صعوبة الحصول على صفة الدول ا- أ

كذلك لاستفادتها من المعاملة التفضيلية لذلك أصبحت تمنح لهذا الصنف من الدول و

(
1
)www.ahewar.org

محمد، قواعد الانضمام والتفاوض في منظمة التجارة العالمية، اللجنة الاقتصادية  رضوانمحسن وأحمد هلال )2(

.09، ص 2001والاجتماعية لغرب آسيا، نيويورك 
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تتلقى  المنظمة العالمية للتجارةالدول التي تتفاوض حاليا من أجل الانضمام إلى 

صعوبات كبيرة، في الحصول على صفة الدولة النامية كونها ستمنح لها مزايا مثل 

الاستفادة من حماية المنتوج الوطني من المنافسة، خاصة في المدى القصير، 

  السماح لها بالإبقاء على تعريفة جمركية مرتفعة نوعا ما.

مية لدولة المعنية نافصفة الدول النامية أصبحت لا تمنح بسهولة حتى لو كانت ا

مية، ومن أكبر الأمثلة  ولة نافعلا،إذ يتم التفاوض معها على أن تتخلي عن وضعها كد

تخليها عن وضعيتها كدولة  عودية الرامي إلى، الطلب الموجه للمملكة العربية السعلي ذلك

)1(نامية.

حيث أن  :العراقيل التي تحد من الاستفادة من المرونة الممنوحة للدول النامية- ب

المنظمة خلال جولات الارجواي استفادت من  إليالدول النامية التي انضمت 

نضمام إلى مرونة وامتيازات خاصة، عكس الدول التي تتفاوض حاليا من أجل الا

المنظمة العالمية للتجارة، فالاستفادة من هذه المرونة أصبح يستدعي القيام 

بمفاوضات صعبة مع كل أعضاء لمنظمة كل على حدة، كما نجد أن الدول النامية 

روط مسبقة، من بينها تحرير شالراغبة في الانضمام أصبحت تفرض عليها 

لقيود التجارية، وتقديم تنازلات التجارة وتخفيض التعريفة الجمركية وإلغاء ا

لدخول السلع والخدمات إلى أسواقها، دون مراعاة حماية بعض القطاعات 

.الإستراتيجية

كما أن هناك عدة معوقات أخرى مثل غياب إستراتيجية واضحة المفاوضات  -ج

سواء على المدى القصير والمتوسط، ضف إلى ذلك عدم استقرار المؤسسات إذ 

ارات على هذا الملف الحساس منذ أن شرع في هذه المفاوضات تعاقبت عدة وز

مع وجود اقتصاد موازي يعيق عملية الانضمام دون إغفال تأخر الجزائر في 

.201ص  ،الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، الأهداف والعراقيل، مرجع سابقحمد صالح علي، انضمام أ )1(
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إجراء الإصلاحات القانونية الملائمة لموافقة أحكام القانون الداخلي مع ما تنص 

ومي كبير يحتل عليه قوانين المنظمة العالمية للتجارة، كما أن للجزائر قطاع عم

جزءا هاما في الاقتصاد رغم سن قوانين الخوصصة بقيت العملية معطلة لأسباب 

، هذا مع وجود أطراف فاعلة في المجتمع كبعض الأحزاب مثل )1(غير واضحة

P.T ,F.F.S إضافة إلى النقابات مثلE.G.T.A,C.A.Dبتأجيل  تطالب

الانضمام لإعطاء الوقت الكافي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية لتهيئ نفسها من 

جميع الجوانب لجميع الظروف الممكنة، كما أن الجزائر لم تستفد من أحكام 

الاتفاق الذي يتيح للأعضاء الملاحظين الفرصة من الانضمام إلى المنظمة 

)2(اق المنشئ لها.العالمية للتجارة بمجرد التوقيع على الاتف

)
1

، على هامش اليوم البرلماني (C.A.D)تصريح السيد ندير بوعباس، نائب الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل)

.2011جوان  08المخصص لملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في 

)
2

.165اشت طاهر، مرجع سابق، ص ط)
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  خلاصة الفصل

ات كان من أهم ما ميز النظام الج نظمة العالمية للتجارة على أنقاضإن ميلاد الم

 ،لا يزال تحرير التجارة الخارجيةوكان هدفها و قتصادي العالمي في القرن العشرين،الا

خلال تفعيل التنمية المستدامة ومحاربة كل  من ،المساهمة في رفع مستويات المعيشةو

الدول الأعضاء بتبني إقناع كل و وائق التجارية التي تحول دون ذلك،العالسياسات و

حيث أصبحت قرارات المنظمة  ،السياسات التجارية  التي تخدم هذه الأهدافالإجراءات و

ولية مقارنة مع اتفاقية كثر شمموضوعاتها أو ،العالمية للتجارة أكثر إلزامية على الأعضاء

  ات.الج

بالنسبة للجزائر فقد ظهرت رغبتها في الانضمام إلى المنظمة بشكل واضح من و

خلال إقدام المشرع على التجسيد التدريجي لاتفاقيات المنظمة لأنه ليس من السهل التنازل 

  ثم إن الاقتصادي غير مؤهل للمنافسة الأجنبية. لى النشاط الاقتصادي دفعة واحدة،ع

 الإصلاحاتإن قرار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يدخل في إطار 

أسس قواعد و إرساءذلك لأنه يسمح بتصحيح الاقتصاد الوطني من خلال  الاقتصادية،

ب عضوية المنظمة بما أن اكتساو نظام اقتصاد السوق، هوو ،النظام الاقتصادي العالمي

بهدف  خارجية،صعوبات وعراقيل داخلية وفقد واجهت الجزائر عدة  يتم عبر التفاوض،

  تقديم المزيد من التنازلات التي تكون في الغالب لصالح الدول المتقدمة.

في  الآنقطعت الجزائر عدة أشواط و هي  المنظمة، إلىالانضمامففي إطار مشروع 

3رة بن يونس بتاريخ حيث كشف وزير الخارجية عما العملية، الأخيرةلإتمامالمرحلة 

أكد أن و ،على المنظمة العالمية للتجارة قاء جديد مع القائمينعن ل ،2014سبتمبر 

سيحل بالجزائر شهر أكتوبر المقبل من ˝ألبارود التو ̏على ملف انضمام الجزائر  لالمسؤو

كما ذكر على هامش  انضمام الجزائر،صيل جديدة لتقريب أجل الاتفاق للوقوف على تفا
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أن الوفد الجزائري التقى قبل بضعة أيام  الإفريقية بالمجلس الشعبي الوطني،افتتاح الدورة 

بانضمام الجزائر إلى هذه  برئيس المنظمة بشأن تسهيل أو مراجعة الشروط المتعلقة

ر ما ستفسر عنه مشيرا إلى أن إجراءات التفاوض تسير بوتيرة جديدة في انتظا الهيئة،

)1(الجولات المقبلة من المفاوضات.

)
1

المنظمة العالمية للتجارة، بن يونس يكشف عن لقاء أخر بالجزائر أكتوبر ، 7545عدد  ،05/09/2014الخبر، )

المقبل. 



المتوقعة على الاقتصاد ثار الآ

الوطني
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الفصل الثاني

يالآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطن

الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة  هاتباشر التيلقد اتضح من خلال المفاوضات 

الايجابي في الاقتصاد أن الاقتصاد الجزائري مجبر على التكيف من أجل الاندماج 

للمعايير التي تتبناها المنظمة العالمية  ذلك من خلال محاولة التطبيق التدريجيو ،العالمي

مضى بضرورة اتخاذ خطوات الجزائر مقتنعة أكثر من أي وقت  أصبحتفقد  ،للتجارة

تم القضاء  إذا إلاهذا لن يتحقق و ،المنظمة إلىمدروسة للانضمام الايجابي متأنية و

محاولة و ،أولا ةالإنتاجيالاقتصادي للقطاعات  الأداءعلى التشوهات التي تميز التدريجي 

فتحرير التجارة  ،فقا لقواعد التبادل التجاري الدولي ثانياو إصلاح السياسة التجارية

للتخفيف منها و ،ة حادةسلبي آثارايخلف  أحكام المنظمة العالمية للتجارةالخارجية وفق 

ل الاقتصادية غير المتكافئة أن تبذ لة نامية خاضعة لمنطق القوةالجزائر كدو يتحتم على

زيادة وتيرة الاقتصادي و الأداءجهودا كبيرة في سبيل هيكلة اقتصادها بهدف رفع كفاءة 

 التحضير الجيد للانضمام الآمن إلى المنظمة العالمية للتجارة، بغية )1(يالحقيق الإنتاج

وعلى ذلك الأساس فان أثارا متباينة ستمس كل من القطاع الفلاحي والصناعي (المبحث 

الأول)، في حين ستكون تداعيات هذا الانضمام سلبا وإيجابا واضحة على القطاع 

لخدماتي، كما ستتأثر السياسة الجمركية بشكل كبير جراء التقيد بأحكام المنظمة  العالمية ا

)للتجارة (المبحث الثاني

)
1

السياسة الاقتصادية لتحرير التجارة الخارجية في إطار المنظمة العالمية للتجارة مع الإشارة لحالة  ،بيبي يوسف)

 ،2006 ،قسم العلوم الاقتصادية ،جامعة الجزائر ،توراه دولة في العلوم الاقتصاديةأطروحة لنيل درجة دك ،الجزائر

.199ص
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  الأول بحثالم

  المتوقعة على القطاعين الفلاحي والصناعي الآثار

ية المنظمة العالم في إطارتناول موضوع تحرير التجارة الخارجية في الجزائر  إن

السلبية لهذا الانضمام  الآثارلتكاليف واو ،للتجارة يثير مسألة المكاسب والعوائد من جهة

الصناعي في فلاحي ور مسألة مستقبل القطاع الحيث يتم طرح بشكل كبي ،من جهة ثانية

ات الكفاءة مؤسسات دولية عملاقة تتميز بارتفاع مستويظل أسواق دولية مفتوحة و

الزراعية لطلب المزيد من والتي دفعت بالمنتجات الصناعية و ،والمنافسة الشديدة

ذلك المتوقعة على القطاع الفلاحي و الآثارلذلك سنحاول في هذا المبحث تناول  )1(الحماية

في حين نتناول في المطلب الثاني التداعيات المحتملة على القطاع ، الأولفي المطلب 

  الصناعي.

الأول المطلب

  التداعيات المحتملة على القطاع الفلاحي

عن  إصلاحهلذا حاولت الجزائر  ،الحساسة جال الفلاحة من المجالاتيعتبر م

قصد التحرر من التبعية  ،الزراعيةتغييرات على السياسة تعديلات و إدخالطريق 

 القطاع.بالقضاء على مختلف المشاكل التي يعاني منها هذا  إلالا يتحقق ذلك و ،الغذائية

المنظمة العالمية للتجارة يرتب عدة  إلىانطلاقا من هذه الوضعية فإن انضمام الجزائر و

  .آثار

)
1

.188بيبي يوسف، مرجع سابق، ص )
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الأول الفرع

  مواجهتهاضعية القطاع الفلاحي و التحديات الواجب و

  ضعية القطاع الفلاحيوأولا: 

المتمعن في الاقتصاد الوطني الجزائري يجده يرتكز أساسا على الصناعة أكثر  إن

إذ نلتمس تهميشا واضحا للقطاع الفلاحي الذي تسبب في عدم قدرة  ،منه على الفلاحة

جال ما الم: حيث تستورد الجزائر في هذا الزراعي على تحقيق الاكتفاء الذاتي الإنتاج

ا كأهم وابرز مستورد المتخصصة بلادن ت الدوليةئالهيامليار$ كما صنفت  9قيمته 

ملايين طن، فإذا كانت الجزائر تقليديا تستهلك  10إذ يفوق حجمها  للحبوب في إفريقيا

ن المؤشرات المتوفرة تفيد أيضا أنها أضحت من بين أهم البلدان إ، فقمح الصلبال

، حيث عرفت مستويات الاستيراد ي تستخدم أساسا في تربية الماشيةالمستوردة للذرة الت

حجم الواردات ارتفاعا كبيرا خلال السنتين الماضيتين مما ساهم في الزيادة المحسوسة ل

التي ينتظر أن تبقى عالية هذه السنة أيضا  إذ تشير إحصائيات الإجمالية للحبوب و

ما جعل  ،(1)ل السداسي الأول لهذه السنةملايين طن خلا 6الجمارك إلى استيراد قرابة 

كما نجد أن الهياكل الفلاحية في تقادم  ،بعية دائمة للخارج في هذا المجالالجزائر في ت

كما يظهر جليا توسع العمران  ،تبقى غير كافية أنهامستمر رغم المجهودات المبذولة إلا 

ت عمارات الذي أصبح مؤخرا ينب كسهل متيجة ،الزراعية الخصبة الأراضيعلى حساب 

تذبذبها من عام و )2(الأساسيةالزراعات  إنتاجتدهور  إلى بدل محاصيل زراعية بالإضافة

  آخر. إلى

)
1

ا والشرق الأوسط.ي، الجزائر و مصر أكبر مستوردي الحبوب في إفريق7534، عدد 2014أوت  26الخبر )

(
2
)www.wtorab.org



الفصل الثاني:                                     الآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني

37

  ثانيا: التحديات الواجب مواجهتها

هذه الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع الفلاحي في الجزائر دفعت بوزارة 

على رغبتها في مواجهة عقد مؤتمرا وزاريا عبرت من خلاله الوزارة  إلىالفلاحة 

كما اتخذت الحكومة الجزائرية العديد من  ،القطاع الفلاحي إنعاشالعزم على الصعوبات و

الغذائي وذلك بالتخلي تدريجيا عن  الأمنطائلة بغية تحقيق  أموالاسخرت و ،الإجراءات

 الإنتاجلى العمل من أجل رفع كما سهرت الوزارة ع ،التبعية الغذائية للعالم الخارجي

كذا حديثة و آلاتمع تسخير واقتناء معدات و ،الزراعي من خلال توفير يد عاملة مؤهلة

 إلى بالإضافةهذا  ،لما هو موجود الأمثلبغية الاستغلال  ،حدث التكنولوجياأاستعمال 

بشكل خاص وزارة الفلاحة و فالحكومة الجزائرية ،الزراعية العمل على تحديث الهياكل

تعمل على تحقيق شروط تنمية متواصلة مع نسبة نمو سنوية تفوق نسبة النمو 

كما يجب على الجزائر الاستثمار في السلع الزراعية التي تملك فيها امتياز  ،الديموغرافي

تقليص الفاتورة  إلى يكل ذلك من شأنه أن يؤد، التمور...الزيوت و، النوعية كالبرتقال

(1)المتعلقة باستيراد المواد الغذائية.

الفرع الثاني

  المترتبة جراء تحرير القطاع الفلاحي الآثار

  : الايجابياتأولا

 الأخيرةانضمام هذه  أن إلاغم الوضعية التي يعيشها القطاع الفلاحي الجزائري ر

  آثار.المنظمة العالمية للتجارة من شأنه أن يرتب عدة  إلى

(
1
)www.mincomerce.gov.dz.
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متعلقة بالدعم: آثار- أ

من اتفاق المنظمة العالمية للتجارة على ضرورة تخفيض الدعم  08لقد نصت المادة 

مستقبلا وفق الاتفاق حيث تكون الدولة  يتحدد هذا الإطارو ،ادرات الزراعيةالمقرر للص

غير الجمركية التي لها ارتباط وثيق  الإجراءاتالمنظمة مجبرة على تحويل كل 

٪ في 25فيض معدل بنسبة ثم تخ ،رسوم جمركية إلىبالواردات من المنتجات الزراعية 

ثم تأتي  ،٪20أما المنتجون المحليون فيتم تخفيض دعمهم بنسبة  ،مدة عشر سنوات

الجزائر باعتبارها دولة نامية يسمح لها  أنإلا  ،)1(مرحلة تخفيض الدعم المتعلق بالتصدير

هو دعم الاستثمارات في المجال و، بتقديم دعم داخلي غير مسموح به في الدول المتقدمة

 إلى بالإضافة،الفلاحي للمنتجين ذوي الدخول المنخفضة الإنتاج مداخيلدعم و ،الفلاحي

مع أن  ،زراعيةال الأمراضو الآفاتمقاومة و ،دعم تخفيض تكلفة تسويق الصادرات

التي تستفيد منها الجزائر يستثني أنواع الدعم و الأعضاءالتخفيض الذي تلتزم به الدول 

)2(الاستثمارات.و للأبحاثمثل الدعم الممنوح 

نه على المدى البعيد من المحتمل أن يؤثر تخفيض الدعم أو رفعه بالنسبة أكما 

للصادرات التي يجب أن  الآثار الظرفيةللصادرات الفلاحية إيجابا على حجم الإنتاج لأن 

ن نسبة الحد إمن جهة أخرى فو، إلى جذب الاستثمار في القطاع الزراعي يتخفض ستؤد

حيث  ،الأدنى المعفى من التخفيض بالنسبة للدعم المشار إليها أعلاه لم تتجاوزها الجزائر

(3).٪5لا يتجاوز الدعم 

)
1

الطاهر، تطور موقف الجزائر من التنظيم الدولي للتجارة على المستويين العالمي والجهوي، مذكرو لنيل  زديك)

.50ص  ، جامعة الجزائر،2002/2003درجة الماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية 

)
2

مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس، علوم  العالم الناميالمنظمة العالمية للتجارة و لرباقي ذهبية، عيساوة فاطمة،)

.2005/2006اقتصادية، تخصص نقود، بنوك ومالية، المركز الجامعي، المدية، 

)
3

.50، صنفسهزيدك الطاهر، مرجع )
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:أخرى آثار- ب

المنتجات الفلاحية المستوردة كحافز السلع و أسعاريعتبر الارتفاع المتوقع في 

 إلىالعالمية  الأسعارمن خلال نقل الارتفاع في  ،في القطاع الفلاحي الإنتاجيةلتحسين 

ما من شأنه أن يحفز المزارعين  ،الأساسيةالقيام بالاستثمارات المحليين والمزارعين 

.)1(الإنتاجالمحليين على زيادة 

الزراعي المحلي على  الإنتاج إنعاشيساهم في  قد )2(الإغراقإن تطبيق مبدأ عدم 

ل المتقدمة لصادراتها من السلع باتت تقدمه الدو الذيكون الدعم  ،المدى البعيد

هو ما السلع الزراعية المستوردة و أسعاروبالتالي سترتفع  ،إلغاءهالفلاحية تم  المنتوجاتو

  اكتساب القدرة على المنافسة.و الإنتاجقد يشجع المزارعين على زيادة 

ثانيا: السلبيات

 إلىالسلبية المرتقبة على القطاع الفلاحي من جراء الانضمام  الآثار أهمتتمثل 

المنتجات الفلاحية وبشكل خاص المواد الغذائية  أسعارالمنظمة العالمية للتجارة ارتفاع 

 إلىانخفاض الدعم المقدم للمنتجات الفلاحية الذي يؤدى بدوره  إلىوذلك راجع من جهة 

انخفاض في المعروض من المنتجات اقل ما يترتب عليه  أسعارحصول المزارعين على 

ومن جهة يؤدى  ،سترتفع الأسعارالفلاحية وبالتالي حسب قانون العرض والطلب فإن 

وبالتالي زيادة  ،الأوروبيةتحرير التجارة في المنتجات المحلية وخصوصا في الدول 

 الأسعارزيادة هذه  أنأي  ،العالمية الأسواقفي  أسعارهاالطلب عليها وعليه ترتفع 

المرتفعة تشعل الفاتورة الغذائية للدول النامية المعتمدة على الاستيراد الصافي للغذاء ومنها 

  الجزائر.

.80لرباقي ذهبية، عيساوة فاطمة، مرجع سابق، ص )1(
بالإغراق، بيع نفس المنتج يسعر أقل مما هو عليه في السوق الداخلية. يقصد)2(
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من المرتقب أن  يالتالسوق الجزائرية  ثر عملية الانضمام علىكما يمكن أن تؤ

ذلك بسبب عدم قدرة المنتجين و ،الأجانبتصبح محل اهتمام من طرف المزارعين 

)1(المحليين على تغطية الطلب المحلي في هذا المجال.

المطلب الثاني

  التداعيات المحتملة على القطاع الصناعي

للتجارة إن الحديث عن تأثر القطاع الصناعي جراء الانضمام إلى المنظمة العالمية 

 ،فهذا مستثنى من المفاوضات ،يدفع بالضرورة إلى الحديث عن تأثر قطاع المحروقات

إذ يعتبر المورد الأساسي للعملة الصعبة  ،وهو أول أثر ايجابي على الصناعة الوطنية

.)2(والمساس به قد يعرض الاقتصاد إلى آثار غير مرغوب فيها

لذا يجب  ،همة في أي اقتصادمالقطاعات الحيوية وال أهميعد القطاع الصناعي من 

جعة من أجل تنمية هذا القطاع بغية جعله قادرا على المنافسة على الجزائر وضع سياسة نا

المنظمة العالمية للتجارة يحتم عليها  إلىفانضمامها  ،ودعم صناعتها الداخلية الأجنبية

 |،لقيود على التجارة في هذا المجالان تخفيض دعم الصناعة في الجزائر مع رفع لأ ،ذلك

حيث تصبح  ،جودة الأكثرشيئا واحدا وهو فتح سوقها لمنتجات الدول الصناعية  آليايعني 

الوطني أمام  الإنتاجما يصعب من صمود  ،أمام معادلة غير متكافئة مع المنتجات المحلية

المنافسة والسعر  الجودة والقدرة على بلغت مستوى عال من التي، 3التبعية الخارجية

 إلى يالمنظمة العالمية للتجارة يؤد إلىفي ظل هذه الظروف فإن الانضمام و ،النوعيةو

  الآثارمجموعة من 

)
1

. 79ص  لرباقي ذهبية، عيساوة فاطمة، مرجع سابق،)

(
2
) BENBITOUR. Ahmed, L’Algérie 3éme Millénaire défit et potentialités, édition

MARINOUR. Alger, 1998, p 82.

(
3
)TELMÇANI Rachid, Etat bazare et globalisation, l’aventure de l’infitah en Algérie˝, ED EL 

HIKMA, Alger, 1999, p 124.
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الفرع الأول

وضعية القطاع الصناعي

تظهر المؤسسات الصناعية الجزائرية أنها مازالت بعيدة عن إمكانية تحقيق الأهداف 

 ،تخفيض التكلفة بغض النظر عن التصديرالمرجوة منها كتحسين النوعية و ةالإستراتجي

صرف في الأموال التي تن ركود رغم كل الجهود المبذولة وفالقطاع الصناعي يعاني م

كل ذلك راجع إلى عدة أسباب نذكر منها: ،إنعاشهإعادة هيكلة هذا القطاع و

عدم صيانتهاتقادم التجهيزات و-

واضحة لنشر  إستراتجيةنلاحظ غياب  إذ،عض التكنولوجياتصعوبة التحكم في ب-

حديثة فإنها لا تستغلها  آلاتاستوردت  إنفبعض المؤسسات حتى و ،لتكنولوجياا

غياب عمال مؤهلين  إضافةإلى،نظرا للتوقف المتكرر عن العمل ،استغلال أحسن

.مما يجعلها في حالة تبعية للخارجفمثل هكذا حالات  لإصلاحه

محيط تنافسي قوي يحث على تحسين المنتجات باستمرار. غياب-

عدم  ،التسيير في بعض المؤسسات الصناعية أساليبضعف غياب ثقافة المؤسسة و-

قياس لتحليلية لتحديد التكاليف بدقة وقسم للمحاسبة او ،وجود نظام مراقبة التسيير

الانحرافات.

.)1(اليد العاملة إنتاجيةالذي يخفض من  الشيء ،انتشار البطالة المقنعة في المؤسسات-

(1) MASSALLI Samir, SI MEZIANE Zahir, perspective de l’adhésion de l’Algérie a l’OMC et ses
effets sur le secteur industriel, université Abd Arahmane Mira Bejaia, 2006.p 40,75.
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الفرع الثاني

  لآثار المحتملة على تحرير القطاع الصناعيا

  أولا: على المدى القصير

اقتصاد السوق وما  إلىتبدأ أزمة القطاع الصناعي في الجزائر من محور الانتقال 

  سلبية تظهر على المدى القصير نذكر منها: آثارنجم عن ذلك من 

شركات وطنية لا و ،ركات العالمية العملاقةتواجد غير متكافئ بين الش إمكانية-

.الإصلاحتزال لعمليات 

الجزائرية على  للأسواقكساد المنتجات الوطنية نتيجة التفتح الاقتصادي الواسع -

ها المنتجات الأسعار المنخفضة التي تتمتع ب ،العالمية بسبب الجودة العالية الأسواق

المستوردة.

إن قيام الدولة بسحب حمايتها للمؤسسات الوطنية بشكل مفاجئ (نتيجة التصحيح -

تجد نفسها في وضع تواجه فيه محيط القرارات  الأخيرةالهيكلي) جعل هذه 

 ،معدلات الفوائد ،الأسعارتكون مهيأة لذلك (كتحرير  أنالاقتصادية الكلية دون 

البنية المالية للمؤسسات كان كما أن هدم  ،تخفيض قيمة الدينار والانفتاح الاقتصادي)

التي تعاني من الصعوبات ، (1)فقد تعرضت المؤسسات ،السلبي على العمال أثرهله 

تسريح عدد كبير من العمال. إلىذلك  يمنطقيا يؤدحل عدد كبير منها و إلى

  ثانيا: على المدى المتوسط:

المعروف أن الصناعة الجزائرية ترتكز على الواردات (المواد الخام)، وبذلك فإن 

النتائج سوف تكون وخيمة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى المؤسسات الصناعية 

  بشكل خاص، وسيؤدي تحرير التجارة ظهور عدة آثار على المدى المتوسط: 

)
1

.77لرباقي ذهبية، عيساوة فاطمة، مرجع سابق، ص )
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فيه مبالغ هائلة (خاصة الصناعات استثمرت الجزائر  الذي الإنتاجيزوال الجهاز -

الثقيلة).

حل الكثير من المؤسسات التي لا تقوى على المنافسة.-

وف يتركز بقوة في المدن الكبرى وعلى الشريط حيث س استقطاب الجهاز الإنتاجي-

المنتجات الصناعية بتخفيضات كبيرة في  تحضيعلى ضوء ما تقدم و ،الساحلي

السبب أن معظم السلع و ،على خلاف باقي المنتجاتة لها مستوى الحماية الممنوح

إذ تصل درجة  ،الصناعية كالتجارة العالمية منشأها هو البلدان الصناعية المتقدمة

الجزائر ملتزمة و ،مستوى التحرير الكامل إلىتحرير تجارة السلع الصناعية 

ر عن تلك بصرف النظو ،بتطبيق كافة بنود ترتيبات النظم الجديدة للتجارة الدولية

)1(انخفاض الدخل.ارتفاع مستوى البطالة والركود والكمية المتعلقة ب الآثار

:أساساالايجابية التي تتمثل  الآثاركما يمكن استخلاص بعض -

ذلك عن و الأجنبيةفي ظل المنافسة  الإنتاجيةفعالية المؤسسات تحسين كفاءة و

منخفضة.تكلفة فير سلع صناعية ذات جودة عالية وطريق تو

 خلق و ،المباشر الأجنبيالجزائري نتيجة زيادة الاستثمار  الإنتاجيتطور الجهاز

جديدة و توفير فرص عمل جديدة. إنتاجمجالات 

المنظمة إلىفالانضمام  ،الفعالة الأسواقتوسع جغرافي لمختلف متزايد و بحث 

في المنظمة. الأعضاءالدول  أسواقالعالمية للتجارة يسمح للجزائر باستغلال كل 

 الإنتاجيةتوفير الجو المناسب لعمل المؤسسات  إلىتحرير تجارة الخدمات يؤدى.

 الأجنبيةالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي تسمح به الصناعات.

)
1

.78لرباقي ذهبية، عيساوة فاطمة، مرجع سابق، ص)
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  المبحث الثاني

  لخدماتي وعلى السياسة المصرفيةاالآثار المتوقعة على القطاع 

التي تعتمد على فرضية  في الاقتصاد الدولي، لقد اهتمت الجزائر بعملية الاندماج

التأثير المتبادل للأطراف ،فمن اجل تعظيم المكاسب المترتبة على الانضمام إلى المنظمة 

العالمية للتجارة تكون الجزائر على اختلاف مستويات الأداء الاقتصادي فيها مجبرة على 

تحرير أسواق الخدمات ومعالجة  إعادة رسم سياستها الاقتصادية من مختلف جوانبها، بغية

بالإضافة إلى ضرورة  ،)1(ية واستقلالية المؤسسات المصرفيةالاختلافات المالية والنقد

  .جعله متكيفا مع أحكام المنظمة العالمية للتجارةو إصلاح النظام الجمركي

من  الخدمات بشيءوعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى الآثار المتوقعة على قطاع 

ر في حين خصصنا المطلب الثاني لدراسة الآثا ،ل وذلك من خلال المطلب الأولالتفصي

  المحتملة على السياسة الجمركية

المطلب الأول

  الآثار المتوقعة على قطاع الخدمات

يعتبر قطاع الخدمات أكثر القطاعات حساسية، نظرا للدور الذي يلعبه في الحياة 

، حيث تحول عابا للعنصر البشرييوأكثرها است نمواالاقتصادية، إذ يعتبر أسرع القطاعات 

، إلى قطاع أصبح ع الزراعي والصناعي على التواليمن قطاع ثالث بعد كل من القطا

يحتل المرتبة الأولى في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية الكبرى واغلب 

قدم بسرعة تفوق سرعة تقدم ، ويت) التجارة العالمية5\1شكل خمس (وبات ي ،الدول النامية

)
1

.189بيبي يوسف، مرجع سابق، ص )
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لي، وعلى تنظمه على الصعيد الدوكان لزاما إخضاعه لقواعد تحكمه وتجارة السلع، لذا 

  .لخدمات في إطار المنظمة العالمية للتجارةتحرير تجارة اهذا الأساس تم إدماج و

على مستوى وبالنسبة لقطاع الخدمات في الجزائر فانه يشهد نوعا من الركود سواء 

، وهذا ما قد يجعل من فتح المجال أمام المنافسة الأجنبية بعد انضمام التنظيم أو المردودية

وفي هذا السياق يجب على الدولة )1(الجزائر إلى المنظمة يشكل حلا للنهوض بهذا القطاع

العمل و ،(البيروقراطية) د قطاع الخدمات بان تسعى إلى تخفيف الثقل الإداريأن تساع

حرية المنافسة  بهدف تقليص لوكيات التي تعيق نمو النشاطات وعلى السعلى القضاء 

  .التبعية في هذا المجال

  الفرع الأول

  التداعيات المحتملة على السياسة المالية والمصرفية

كانت  لخدماتي للمصارف الجزائرية العديد من التطورات، فبعدماالقد عرف النظام 

، أصبحت التجارية تقتصر على قطاع الحكومةالمالية ملكية المؤسسات المصرفية و

كذا بنوك خاصة، وفقا للشروط بنوك مشتركة و تسمح بإنشاءالجزائرية  تبادر والحكومة 

وزارة المالية، حيث اصدر المشرع الجزائري القانون رقم التي  يحددها البنك المركزي و

التسييرية للبنوك ة ورسم القواعد  التنظيمي ض والذيالقرالمتعلق  بالنقد و )2(10\90

والمؤسسات المالية للدولة، فقد عملت الجزائر على تطوير نظامها المصرفي بإدخال عدة 

ير انضمامها تحضج الجزائر في الاقتصاد العالمي وإصلاحات عليه في إطار اندما

  الذي تكون له أثار عديدة على هذا القطاع. إلى المنظمة العالمية للتجارة المرتقب

)
1

54زيدك الطاهر، مرجع سابق، ص )

)
2

أفريل  18، مؤرخة في 16، المتعلق بالنقد والقرض، ج. ر عدد 1990 أفريل 10، مؤرخ في 90/10قانون رقم )

1990.
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  :الآثار الايجابية-أولا

حيث سيستفيد هذا القطاع من المزايا  ،هناك عدة أثار ايجابية تمس هذا المجال

الجزائرية على  الناجمة عن تحرير الخدمات المصرفية، كون انفتاح المؤسسات المصرفية

تحديدا على أسواق المال العالمية سوف يساعدها على امتلاك القدرة العالم الخارجي و

، البعيدة عن التخصص القطاعي الضيقعلى مواكبة ظاهرة الأعمال العالمية الشاملة 

دوار متعددة في أسواق رأس المال خاصة نشاطات الصرف والوساطة أوالاضطلاع ب

المصرفية عن طريق  وتطوير الخدمات، كما تستفيد من نقل المهارات الاستثماريةالمالية و

ضف إلى ذلك تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية  الاحتكاك عن قرب بالبنوك الأجنبية،

، كما ي وقتأدمات المصرفية للعملاء في من الخعند اشتداد المنافسة مع توفير المزيد 

لدولي ول إلى أسواق التمويل االجزائرية في تنمية قدراتها على الدخ تدعم المصارف

كما يزداد من جراء هذا الانضمام رأسمال المصارف  القواعد الرأسمالية،توسيع و

الجزائرية من خلال الزيادة النقدية من قبل المساهمين، بالإضافة إلى طرح أسهم جديدة 

)1(للاكتتاب العام أو الخاص

كما سينعكس هذا الانضمام إيجابا على القطاع المصرفي من خلال المزايا الناجمة 

عن فتح سوق التامين الجزائرية حيث يؤدي فتح السوق الجزائرية للتأمينات في ظل 

إلى سعي شركات  سيؤدي (الالتزام باتفاقية جانس) ،المنظمة العالمية للتجارةالانضمام إلى 

بأس بها فاذ إلى السوق الجزائرية لما تتميز به من إمكانيات لا مين العالمية إلى النأالت

، الشيء الذي سيسمح بانخفاض تكلفة الخدمة التأمينية مين عن الممتلكات والأشخاصللتأ

، كذلك زيادة عمليات الاندماج بين المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية نتيجة

، صف ستطيع التعامل مع الشركات الكبرىالشركات الصغيرة بهدف خلق كيانات كبيرة ت

)
1

، جامعة الجزائر، ماجستيرلنيل شهادة أثر المنظمات العالمية التجارية على اقتصاديات الدول، مذكرة ¡ي حكيمةتحا)

.231، ص 2009/2010
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تطويره من خلال القيام بالمزيد من البحوث القيام بتغيير أساليب التسويق و إلى ذلك

  ئرية.االمتعلقة بالتسويق في مجال المنتجات التأمينية المطلوبة في السوق الجز

فعالية اءة ودمات المالية، إذ تزداد كفاستفادة السوق المالية بالجزائر من تحرير الخ

اعل بالتالي تصبح هذه خاضعة للتف ما يسمح بدخول المنافسة الأجنبية،السوق المالية، ب

كذلك جذب المستثمرين المحليين والأجانب  ،الحر للطلب والعرض على الخدمات المالية

، بما يدفع إلي زيادة تبعية كذلك تنشيط سوق الأوراق المالية ،للاستثمار في هذا المجال

.)1(السنداترات لزيادة الطلب على الأسهم ودخالم

:الآثار السلبية-ب

من أهم الآثار السلبية التي تمس القطاع المصرفي والمالي الجزائري من جراء 

  :تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات نجد

كذا شركات التامين غير قادرة على المنافسة مما يعرضها بشكل عام نجد أن البنوك و-

خدمة لعملائها، بينما لا تقدم  360للإفلاس، فمثلا المصارف الدولية تقدم أزيد من 

خدمة بمستويات أداء ضعيفة. 40 حوالالبنوك في الجزائر في أحسن الأ

، كون البنوك الجزائرية غير مهيأة لبنوك الأجنبية للسوق المصرفية والماليةغزو ا-

 محدودية إحجامها.لانخفاض رؤوس أموالها ونظرا  ية،بعد لمواجهة المنافسة الأجنب

تحريك على السوق المصرفية الجزائرية و تمكين البنوك الأجنبية من السيطرة-

الأموال وفقا لمصلحتها.

، مما يقلل من الاستفادة لجزائرية على فتح بنوك في الخارجضعف البنوك ا-

المتبادلة من تحرير التجارة في الخدمات.

-

)
1

.239، صسابقحاتي حكيمة، مرجع )
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واستفحال ظاهرة المضاربة في الأسواق. ،جريمة تبييض الأموال انتشار-

، وإمكانية تحويلها لى المؤسسات التأمينية الجزائريةسيطرة الشركات الأجنبية ع-

قيامها %من حصصها) و51ة (شراء أكثر من إلى فروع محلية للشركات الأجنبي

بدور المستشار التقني.

لتامين من طرف الشركات الأجنبية نظرا وجود منافسة ضارة بالشركات الوطنية ل-

مالية ضخمة وتكنولوجيا متقدمة وخبرات فنية لما تتميز به هذه الأخيرة من قدرات 

خدمات عالية الجودة.و

استخدامه لتحقيق ي على السوق المالي في الجزائر وسيطرة المتعامل الأجنب-

)1(مصالحه.

  الفرع الثاني

  الأخرىالتداعيات المحتملة على الخدمات 

  الايجابيات:أولا

نه أن يعود بعدة أإن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة من ش          

  :فمثلا ايجابيات على مختلف الخدمات الأخرى

مي يعد قطاع السياحة بالجزائر قطاع واعد وله أهمية كبيرة في زيادة الدخل القو-

لامتلاكها مناطق سياحية جذابة تتنوع بين ، نظرا والتنمية الاقتصادية للجزائر

صحراء تعد  ناهيك عن ،كم ومساحات خضراء خلابة1200يبلغ  طوله   ساحل

فمع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة من  ،قطبا سياحيا مهما جدا

ن يؤدي إلي نقل المهارات والخبرات السياحية الأجنبية في مجال شأنه أ

، كما يساعد الاستشاريةللفنادق السياحية أو في الوظائف الفنية والوظائف العليا 

)
1

.239 ، صسابقحاتي حكيمة، مرجع )
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دة الطلب على زيادة الدخل المتحصل عليه من القطاعات السياحية من خلال زيا

، هذا مع استقطاب المزيد من الاستثمارات في السياحي من طرف الأجانب

في مليار دولار  1.3قطاع السياحة (حيث بلغت استثمارات دولة الكويت 

 أيضاوفي هذا الصدد  .)1()2008الجزائر خاصة في ميدان الاتصالات سنة 

مرسي لوسائل  نير يمان "أكورصرحت مسؤولة التسويق للمجموعة الفندقية "

لسوق حيث أكدت على أهمية ا ،حاضنات الاستثمار أهمالجزائر من  أن الإعلام

ن مخطط نمو طموح تم اعتماده يتضمن أمشيرة ب،الجزائرية بالنسبة للمجموعة

التأهيل وتحسين الخدمات المقدمة.عن تطوير التكوين وتسليم عدة فنادق، فضلا 

المنافسة هذا القطاع على العالم الخارجي ووفي مجال الاتصالات يؤدي فتح -

الأجنبية خاصة بعد الانضمام للمنضمة إلى تقديم خدمات ترقى إلى مصاف 

ن خلال الاحتكاك عن قرب بالأجانب لمواكبة الاتصالات الخدمات العالمية م

، كما يساهم في زيادة إقبال المستثمرين الأجانب فمثلا شركة المسارعة

للاتصالات قد تمكنت من  التابعة للشركة الوطنية الكويتية ooredoo الاتصالات

 مشترك حيثملايين  6ي السوق الجزائرية وحازت أكثر منفرض وجودها ف

يعتبر هذا النجاح مؤشرا قويا يدفع الكثير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في 

.)2(اهذا بالإضافة إلى تخفيض تكاليف خدمات الاتصالات مع توفره الجزائر،

نه بإمكان الجزائر تحقيق مكاسب إن استطاعت السيطرة على إوفي مجال النقل ف-

مما يؤدى إلى  ،اليد العاملة المحليةاستعمال المشاريع خاصة في مجال التسيير و

ل الاحتكاك مع المهارات تقبل الخبرة للعامل الجزائري بفضرفع كفاءة الأداء و

في نقل التكنولوجيا في هذا المجال و، إضافة إلى الاستفادة من عملية الأجنبية

بالجزائر 22/11/2008تم تأكيد ذلك أثناء أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية الكويتية في )1(

)
2

.83لرباقي ذهبية، عيساوة فاطمة، مرجع سابق، ص )
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ن الجزائر ستستفيد منها من إحالة إقامة هذه الشركات على التراب الوطني ف

.)1(ديم خدمات لدول أخرىخلال تق

  السلبيات:ثانيا

إن الآثار السلبية الناجمة عن تحرير الخدمات بموجب الانضمام إلى المنظمة 

العالمية للتجارة تمثل تحديا للجزائر مما يفرض على قطاعات الخدمات الوطنية الارتقاء 

أهم هذه  ذلك، ومنغير المية من حيث الجودة والأسعار وإلى مستوى المنافسة الع

:السلبيات نجد

لجزائر من تحرير فبشكل عام لا تستفيد ا ،زيادة العجز في ميزان المدفوعات -

وتعاني من عجز في  لأنها تعتبر مستودع صافي للخدمات، الخدمات عالميا

اتها قيمة ما تصدره من الخدمات ، حيث تفوق قيمة واردميزان المدفوعات

هذا الموضوع عطى بعض المرونة بخصوص أ)GATS)2رغم أن اتفاق و

حيث يمكن للدولة العضو التي تعاني في ميزان المدفوعات أن تضع قيودا على 

نه تبقى هذه أإلى ، التي قدمت التزامات بشان تحريرهاأنشطة تجارة الخدمات 

يجب إن لا تتجاوز ما هو ضروري، كما لابد أن تكون  القيود مؤقتة و

  ق النقد الدولي.متماشية مع أحكام صندو

، سواق الجزائرية في مجال الخدماتعدم تحمل المنافسة الأجنبية الوافدة إلى الأ-

لمتقدمة الراسخة حيث يكون من الصعب الدخول في حلبة المنافسة مع الدول ا

تسيطر على ت المتعددة الجنسيات التي تملك وخاصة الشركا ،في مجال الخدمات

، الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات ماتالجزء الأعظم من تجارة الخد

)
1

من اتفاق الجاتس. 12حسب المادة )

)
2

مقالة على شبكة الانترنيت.    السلع غير الزراعية، مال، تحرير التجارة في الخدمات ووائل ج)

www.minecomerce.gov.dz
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السياحية...الخ، هذا مع عدم قدرة المؤسسات الوطنية على عرض خدماتها في 

  الأسواق الخارجية إلا نادرا (بعض الخدمات المرتبطة أساسا بتصدير العمالة).

لكبرى حيث فتحه للشركات العالمية االتسريع في خوصصة قطاع الخدمات و-

المياه ...الخ وهو ما  ،ما خاصا، في مجال الصحة، التعليميصبح ما كان عا

)1(.يترتب عنه تقليص فرص حصول الفقراء على هذه الخدمات

  المطلب الثاني

  الآثار المحتملة على السياسة الجمركية

إلى إحداث  تماشيا مع أحكام المنظمة العالمية للتجارة لجأت الدولة الجزائرية 

الجمارك ه التعديلات أحكام قانون الجمارك، وحيث مست هذ، إصلاحات في تشريعاتها

البضائع القادمة أو  بفعل تواجدها على حدود الإقليم الجمركي تسهر على رقابة حركة

قبل كل شيء هو حماية الإقليم الجمركي من البضائع التي  الخارجة منه، فدور الجمارك

وتحصيل  ،لهاالتنظيمية التي تخضع ة ودون مراعاة الأحكام القانوني تعبر حدود هذا الإقليم

  الحقوق والرسوم التي كلفت قانونيا للقيام بها.

الهادفة إلى إزالة أو تخفيف القيود  إلا إن تبني أحكام المنظمة العالمية للتجارة

لن دون التأثير الحتمي على العناصر المتخذة أساسا للرقابة  التعريفية، التعريفية وغير

  منه يجب التعرض إلى النتائج المنتظرة من هذا الانضمام.و البضائع،الجمركية على 

)
1

.170طاشت طاهر، مرجع سابق، ص )
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  الفرع الأول

  التأثير على التعريفة الجمركية

Systèmeيراد بالتعريفة الجمركية أو النظام المنسق        harmonisé  قائمة مفصلة

وتم  )1(هي مستعملة في التجارة الدولية ن كل نوع مجردة وفقا لتنظيم معين، وللسلع م

-63تمت تبنيها بموجب الأمر رقم  1963تأسيس أول تعريفة جمركية جزائرية سنة 

)2(.1963أكتوبر  28المؤرخ في  414

لن يتأتى دون رضوخ الطالب للشروط المنظمة العالمية للتجارة إن الانضمام إلى 

التعريفة الجمركية وتثبيتها، بشكل لا يسمح التي يتفق عليها مع الأعضاء، ومنها تخفيض 

للعضو أن يتراجع عن التزاماته، فالحقوق أصبحت بالتالي اتفاقية، يتم التفاوض عليها في 

)3(إطار المنظمة.

  الفرع الثاني

تثبيت الضرائب الجمركية

يعتبر التثبيت تعهد والتزام الدولة بتجميد بعض  المنظمة العالمية للتجارة إطار في

كية بحيث يكون هذا الجمرالبنود التعريفية التي شهدت تخفيضات في معدلات الضرائب 

كية في الجزائر هو التغير ويلاحظ في مسار السياسة الجمر )4(التثبيت لمدة ثلاث سنوات

 إن، وهو ما لا يمكن الية جديدكية بمناسبة كل قانون ملمستمر في معدلات التعريفة الجمرا

)
1

.170طاشت طاهر، المرجع السابق، ص )

)
2

. صادرة في 80عدد  ، يتضمن إنشاء تعريفة جمركية جديدة، ح.28/10/1963مؤرخ في  414-63أمر رقم )

29/10/1963.

(
3
) ELISABETH Natharl, le rôle de la douane dans les relations commerciales internationales 2ème

édition, I.T.C.I.S, 2007,p 28.

)
4

حسب ما تنص عليه اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.)
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الجمارك ملزمة  إدارةتكون  إذ إلى المنظمة العالمية للتجارةيستمر في ظل الانضمام 

وتثير هذه  ،كيةرار على التعريفة الجمرنوع من الاستق إضفاءبقاعدة التثبيت وبالتالي 

التي تثبيتها و ت السلعية) التي يرادالمجموعاتحديد الوضعيات التعريفية ( إشكاليةالنقطة 

تظهر أهمية كفاءة هنا لمصلحة المالية والاقتصادية، واكثير من الأحيان قد تتضارب وفي 

ي تحديد حماية الإنتاج الوطني ف بشكل خاص اللجنة المؤقتة لمتابعةجهاز الجمارك و

 وهو تثبيتها لتجنب الآثار السلبية على الإنتاج الوطني ، والمرادوضبط المعدلات التعريفية

.)1(تنمية الإنتاج الموجه للتصديرما يحتم تشجيع الاستثمار و

  الفرع الثالث

كيةالتخفيض التدريجي للحقوق الجمر

لحماية بعض  إجراءات إلىاللجوء  إلىالخاصة بالانضمام  المفاوضاتتجيز 

  كون من خلال التعريفة الجمركية.ت إنعلى  الإنتاجيةالنشاطات 

ا في وجه تحرير التجارة المنضمة ترى بان التعريفة الجمركية تشكل قيد أنمع و

ل تخفيض تدريجي للضرائب ، لذلك نجدها تضع بعض الاستثناءات في شكالخارجية

ضرائبية جديدة داخليا لتفادي سلبيات  أوعية إيجاد، لذلك يجب على الدولة الجمركية

كما يمكن  ،زانية الدولةالعامة لمي اتالإرادالجمركية ومنه انخفاض  الإيراداتانخفاض 

من خلال التخفيض المتبادل للضرائب الجمركية  الإجراءتحد من سلبيات هذا  أنللجزائر 

، فمن خلال الاتفاقيات يطلب من الدولة ة الصادرات خارج قطاع  المحروقاتبشرط تنمي

، وهنا يطلب من تود التوسع في تصديرها التيتحدد قائمة السلع  أن أولىكمرحلة 

تفرض على هذه السلع عند تخفيض الضرائب الجمركية التي س الآخرين الأعضاء

)
1

.223بيبي يوسف، مرجع سابق، ص )
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رادها بحيث يقائمة السلع التي ترغب في است بإعدادتقوم  أخرى، ومن جهة رادهاياست

  .ضريبة الجمركية التي ستفرض عليهاتخفيضات في معدلات ال إجراءتوافق على 

ات في معدلات التعريفة الجمركية التي أقدمت ويرى بعض المختصين إن التخفيض

ويبقى عليها أن تجد الوسائل الناجعة )1(لا تزال ضعيفة ليها الجزائر منذ طلبها الانضمامع

رفع مستويات الكفاءة الإنتاجية لمختلف  للحماية بعد إزالة كافة القيود التعريفية مثل

  الأجنبية.رفع مستويات المنافسة في وجه السلع القطاعات، و

  الفرع الرابع

التأثير على القيمة المحددة إداريا

تبنت الجمارك الجزائرية نضام القيمة المحددة إداريا الذي يعنى إخضاع السلع 

المختلفة إلى قيم إدارية تتبناها إدارة الجمارك في تقييم السلع المستوردة لمعرفة معدلات 

.الضرائب والرسوم الجمركية الواجب فرضها

كذلك المصرفية و الإجراءاتتحرير التجارة الخارجية واعتماد بعض  أدىلقد 

تنامي ظاهرة  إلىللسجلات التجارية  السيئغياب التعامل بقواعد المحاسبة والاستغلال 

ود على الكمالية التي تعبرز استراد السلع الاستهلاكية و حيث ،العشوائي الاستيراد

، وترتب على ذلك اتساع اعتبار لمعنى الحماية أيدون  ،المستوردين بالربح السريع

ها وكذلك تضخيم قيم ظاهرة التهرب الضريبي من خلال التلاعب بالقيم المسرح ب

  جل تحويل مبالغ من العملات الصعبة للخارج .الواردات من أ

بالشكل  الاستيرادالوطني والتحكم في  الإنتاجهو حماية  الإداريةفالهدف من القيم 

 لهذا، فكان الموارد المالية بالعملة الصعبة الاقتصاد الوطني ويقلل من تبديدالذي يخدم 

)
1

علوم كلية العلوم الاقتصادية و -توراهرسالة دك -حالة الجزائر -زايد مراد، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق)

.287، ص 2005 جامعة الجزائر، التسيير.
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غير القانونية مثل الغش التقليل من الممارسات الدولة و إيراداتفي زيادة  أثراالنظام 

للمتعاملين الاقتصاديين حيث كان التقييم  إزعاجايشكل  أخرىنه من جهة أ إلا، والتزوير

، كما إن هذا النظام يظهر جليا انه متناقض من مستلزمات الإنتاج مبالغ فيها لوارداتهم

وهو ما يدفع  هدف إلى تحقيقه اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارةومتعارض مع ما ت

بالجزائر إلى ضرورة إيجاد نظام أخر يستند عليه التقييم لدى الجمارك يتوافق مع القواعد 

.)1(التي تتبناها المنظمة

)
1

.224بيبي يوسف، مرجع سابق، )
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  خلاصة الفصل 

 1994 في تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي منذ عام إن شروع الدولة الجزائرية

)programme d’ajustement structure يهدف أساسا إلى تجسيد المحاور الكبرى ،(

التي تضمنها هذا البرنامج والتي تنصب في مجملها على إصلاح مختلف القطاعات 

مواصلة مسار التحرير التام للتجارة الخارجية، وفي هذا المسعى  الاقتصادية، وبالأخص

اهتمت السلطات الجزائرية بتطوير الصادرات بكل الوسائل المتاحة قصد تمكين المنتوج 

الجزائري من غزو الأسواق العالمية والاستفادة من العملات الأجنبية اللازمة لتمويل 

  النشاطات الاقتصادية.

تبين أن هناك تداخل بين الأدوات المستعملة والأهداف  وفي سبيل تحقيق ذلك

المرجوة من الإصلاح الاقتصادي فهي عملية صعبة تتطلب إتباع إستراتيجية متأنية، 

وإجراء دراسة دقيقة، تقوم بها إدارة تتمتع بالحكمة والرؤية المستقبلية، تستهدف تحقيق 

لاقتصاد العالمي، ومن ثم الانضمام الاستقرار الاقتصادي المحلي والاندماج الصحيح في ا

  الآمن إلى المنظمة العالمية للتجارة . 

إن الانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يعد خيارا وتحديا 

صعبا في نفس الوقت نظرا للظروف التي شهدها ويشهدها الاقتصاد الوطني، لذا فانه من 

قة ومدروسة بشكل جيد، من اجل توفير الجو الحكمة والرزانة أن تتخذ خطوات دقي

  والمناخ الملائم لذلك قصد مواكبة حركية الاقتصاد العالمي. 

وإدراكا منها بأهمية الأمر، فقد سعت الجزائر ولا تزال من أجل مواكبة مختلف 

التحولات والتغيرات التي يشهدها العالم، وذلك عن طريق تكييف مختلف مؤسساتها 

  يتماش مع هذا التحول. القانونية مع ما



الفصل الثاني:                                     الآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني

57

فمن خلال دراسة هذا الفصل تبين انه لا توجد أثار ايجابية نتيجة الانضمام إلى 

المنظمة العالمية للتجارة إلا وصاحبتها انعكاسات سلبية وذلك في مختلف القطاعات 

الاقتصادية، سواء على المدى القصير أو المتوسط، فانطلاقا من ذلك  يتحتم على الجزائر 

تعمل على استغلال جميع الفرص المتاحة حتى تقلل من حدة الآثار السلبية التي من أن 

شانها أن تمس الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال حسن التفاوض (انتزاع موافقة الأعضاء 

نه أن يخدم المصلحة الوطنية)، والاستفادة المثلى من المزايا والفرص أعلى ما من ش

  إطار المنظمة لحماية اقتصادها.الممنوحة للدول النامية في 

هذا وقد أتت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر ببعض النتائج 

مؤسسة عمومية وخاصة على  30الايجابية، فمثلا في المجال الصناعي تحصلت أكثر من 

شهادة الجودة وتمكنت من إبرام عقود شراكة مع مؤسسات عالمية، أما فيما يخص القطاع 

حي فرغم الوضعية المزية التي يعيشها إلا أن بوادر إنعاش هذا القطاع بدأت تظهر لفلاا

نتيجة للسياسة التي تم إتباعها، حيث تم تسجيل نتائج مرضية في بعض المجالات، خاصة 

، بينما الدعم المسموح به في %5إذا علمنا أن نسبة الدعم المقدمة لهذا القطاع لا تتجاوز 

  .%10العالمية للتجارة هو إطار المنظمة 

وبالنسبة لقطاع الخدمات بمختلف مجالاته فيعول عليه لتنمية وتنويع المداخيل، 

وينتظر من الجزائر الالتزام بالمزيد من الإجراءات لتحرير هذا القطاع وهذا ما يتطلبه 

هو أن  )، واهم ما يميز الالتزام في هذا الاتفاقGATSالاتفاق العام للتجارة في الخدمات (

التحرير يمس أساسا الإطار القانوني والتشريعي، كما ستتأثر السياسة الجمركية نتيجة 

مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، خاصة على القيمة، التعريفة والمنشأ نظرا 

إذ تم إعادة  لأهميتها لتحصيل حقوق ورسوم الجمارك، وتسهيل إجراءات جمركة البضائع،

ياسة الجمركية الجديدة المؤسسة أساسا على التسهيلات وتحسين العلاقة بين صياغة الس

إدارة الجمارك والمتعامل الاقتصادي في ظل أهداف بعث الاقتصاد وترقية الصادرات 
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وتحسين الخدمة العمومية لمرفق الجمارك من جهة، ومن جهة أخرى مسايرة ومطابقة 

لما سبق يبدو أن الآثار المحتملة جراء الانضمام  وكنتيجة أحكام المنظمة العالمية للتجارة.

المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة تكون ايجابية أكثر منها سلبية، فقط يجب 

استغلال الفرص المتاحة بشكل جيد، بالإضافة إلى ضرورة تغيير الذهنيات كشرط أساسي 

  لتحقيق ذلك. 
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فحسب  ،لقد اعتبرت المنظمة العالمية للتجارة أحسن الأدوات التجارية للعولمة

بعض الخبراء فإن إنشاء هذه المنظمة بقواعدها وأسسها كان لكي لا تصبح العولمة عولمة 

 ،فبوجودها اكتمل المثلث الاقتصادي الذي لا يمكن لأي دولة أن تكون خارجه ،متوحشة

فهناك اتجاه متزايد نحو  ،حيث أصبح الاقتصاد العالمي اقتصاد المؤسسات الدولية

  استقلالية السياسات الاقتصادية لمختلف البلدان تحت تأثير هذه الهيئات.

أصبح انضمامها إلى المنظمة حتمية لا مفر  ،انتشار العولمة فالجزائر بحكم سرعة

حيث لا يحصل الغائب عن المنظمة عن  ،الزمنمنها, فإما أن تنظم أو يفوتها ويتجاوزها 

وهذا يعنى أن وضعية الدول الأعضاء  ،بل سيحصد رصيدا هائلا من الضرر ،أي مزايا

فهي تخسر  ،وف تكون أحسن وأفضل من وضعية الدول غير الأعضاءسفي المنظمة 

ومن  ،يةمن حيث عدم الاستفادة من المزايا والايجابيات التي تمنحها إياها العضو ،مرتين

 أماموهذا يعني عدم وجود خيار  ،حيث التعرض للسلبيات مثلها مثل الدول الأعضاء

 سرئيس مجل "عبد القادر بن صالح"وفي هذا الصدد صرح السيد  ،البلدان التي لم تنظم

الأمة في الندوة الثالثة حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة المنعقدة في 

أنه لم يعد هناك من خيار للدولة الراغبة في الاندماج في ˝بالجزائر بقوله  21/10/2008

مؤكدا أن الواقع  ،حركية الاقتصاد العالمي سوى القبول بقواعد اللعبة السارية المفعول

  .يفرض علينا التعرف عن كثب عن كافة الميكانيزمات التي تحكم التجارة العالمية

ائري ومستوى التطور المذهل الذي تعرفه الدول الأعضاء كما أن حقائق الاقتصاد الجز

مرات في  3فإن الاستثمار الفيتنامي تضاعف  "يباسكال لام"فحسب السيد  –في المنظمة 

يوضحان حجم التحدي والصعوبات  –)1(2008مدة سنتين وهو عمر الفيتنام في المنظمة سنة 

وتقوية بيئة اقتصادهم وتكييفها مع  الإصلاحالتي يجب أن يبذلها الجزائريون في مسيرة 

)
1

عثمان، الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة، رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون  واضحي)

.194ص ، 2008/2009 الدولي و العلاقات الدولية، جامعة الجزائر،
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وبالتالي النقاش ليس حول الانضمام من عدمه أو  ،تشريعات وقوانين المنظمة العالمية للتجارة

ما ، وبل النقاش يدور حول مستوى اقتصادنا ،حول التفاوض ومدة قدرة الجزائر على ذلك

  فلا مكان لاقتصاد غير تنافسي فيها. ،مدى قدرته وتحمله قواعد المنظمة

لذا لا يد على الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ومنها الجزائر 

واغتنام الفرص  ،الاهتمام بجدية بهذا الموضوع قصد إيجاد سبيل للتخفيف من الخسائر المحتملة

تحقق على المدى الطويل وهو ما يعني كما أن الامتيازات ست ،الجديدة التي يمنحها هذا النظام

  :ومن هذا المنطلق على الجزائر ،التضحية بالحاضر من أجل المستقبل

مع الدراسة المدققة  ،الاستعداد المسبق لتحسين كل من القدرة التفاوضية والتنافسية-

لجميع النصوص والقواعد التي بسير المنظمة بغية استغلال ذلك في مصلحتها.

 آفاقوإتاحة والجهوية لتفادي مخاطر التهميش  الإقليميةتفعيل التكتلات الاقتصادية -

والتموقع الجيد في التفاوض مع  ،أوسع لتعزيز القدرات التنافسية وتحسين الجودة

الشركات المتعددة الجنسيات.

العمل على تنسيق مواقف الدول النامية والحرص على التمثيل الجيد في المجالس -

لأن ذلك  ،ان والهيئات المختلفة والمؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارةواللج

يمثل الطريقة المباشرة لاتخاذ القرارات.

 ،العمل على تطوير وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الإستراتجية منها-

والاتجاه نحو التصدير.

، ة في مجال التفاوضضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في المنظم-

ذلك من خلال التعاون الثنائي والجماعي وعقد الندوات التدريبية.و

وإعادة هيكلة الاقتصاد  ،العمل الجاد من أجل بناء القوة الذاتية الاقتصادية والتقنية-

فالاستفادة في المنظمة تتوقف على  ،الوطني قصد التقليل من اعتمادها على الخارج
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الاقتصادية ومرونة السياسات الاقتصادية والظروف الدولية ضوء الإمكانيات 

الجديدة.

لقى على عاتقها مهمة إصلاح على السلطة التشريعية إعداد الكوادر القانونية التي سي-

المنظومة التشريعية بشكل موافق لمبادئ المنظمة وذلك من خلال سن وتقنين 

والحرص والرقابة على النصوص القانونية التي تهيئ ظروف وشروط الانضمام 

 ابعة الترتيبات المختلفة وكذاكما يقع على عاتقهم عملية التفاوض ومت ،حسن تطبيقها

داد وتكوين الخبراء إلى جانب إع ،في المستقبل المنازعات التجارية التي قد تنشأ

الاقتصاديون.

اء قاعدة الاهتمام أكثر بالبحوث والتطوير فهو الجزء المهم في البنية الأساسية لإنش-

.)1(تقنية وطنية متطورة

أهميتها جعل ة منظمة التجارة العالمية وفعاليذه الدراسة يتبين أن قوة وومن خلال ه

فعلى الجزائر  ،عد اللعبةتقتضى معرفة قوا إلا أن عملية الانضمام ،جيايستراتإالانضمام إليها خيارا 

فالوقت وحده هو الحكم حيث لا يمكن التأكد من  ،العمل الجاد للتخلص من أسر التبعية والتخلف

إجراءات ل الحاسمة في تطبيق د الدخول في المراحق ذكرها إلا بعكل هذه الجوانب التي سب

والتفاعل مع مختلف الأطراف فيها ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف  ،وقواعد المنظمة

  .لبحثكل ذلك يمهد لأعمال مكملة لهذا ا ،مع هذه القواعد

.287حاتي حكيمة، مرجع سابق، ص )1(
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